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 .الله الرحمان الرحيم  باسم
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما  " 

إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل  اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا  
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا  

ا واغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا  ف عنعما لا طاقة لنا به و ا
 ."(286)ف انصرنا على القوم الكافرين

 .صدق الله العظيم
 من سورة البقرة. 286الآية  



 

  ــــانــرفــــــــشـــــكـــر وع



 عرف ان و شكر 

 .العظيم الله صدق" لأزيدنكم شكرتم لئن و": تعالى ق ال 

 تذكرة لأولي    استعناو بفضله    استهديناف الشكر و الفضل لله عز وجل الذي بنوره  

 و تبصرة لذوي  الألباب و الاعتبار.  الأبصار

   سماح ف ارة نا بالجميل إلى الأستاذة المشرفة  ، وعرف انتقدم بكل اعتزاز و تقدير

 التي كان لتوجيهاتها السديدة وملاحظاتها القيمة الأثر البالغ في إنجاز هذه الرسالة

 .فجزاها الله كل الخير   

 من مد لنا يد العون في إعداد هذا العمل بكلكما نتقدم بالشكر والعرف ان إلى كل  

 ف لهم أسمى    خاصة كل من أمدنا بالمراجع والوثائق والأحكام القضائيةروح زكية  

 .والامتنانمعاني الشكر   

 لما بذلوه   بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة  و لا يفوتنا في هذا المق ام أن نتوجه  

   وملاحظاتهم  آرائهممن جهد و وقت في الإطلاع على هذه المذكرة وإثراءها ب

   فجزاهم الله خير الجزاء.  واقتراحاتهم القيمة



 

  الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء



 إهداء
 .سلطانك وعظيم وجهك بجلال يليق حمدا ربي أحمدك 

 ربك وقضى>>  :فيهما تعالى و سبحانه قال من إلى العمل هذا هديأ  

  إلى والحنان، الفيض منبع إلى وجداني، على سهرت التي إلى  <<إحسانا بالوالدين و إياه إلا تعبد لا أن     

 .عمرها الله لأطا الحبيبة أمي زادا بالدعاء حملتني التي

   إلى لأصل الكفاح و بالعمل شبابه زهرة أفنى الذي إلى  

 .العزيز أبي اليوم إليه وصلت ما  

  أسامة،هناء، نجيبة،مارع الأعزاء الإخوة و أخواتي إلى

 .بركة مصدر لنا الله حفظها الغالية جدتي إلى

 .العلمية الدرجة هذه إلى الوصول في علي الفضل له كان من إلى

 .الجميع منه يستفيد عملا يكون أن نأمل الذي المتواضع العمل هذا نجازإ في ساعدنا من كل إلى

 .الدين نصر: العمل هذا في معي ركاش من إلى

 .الدراسة زملاء و الدرب رفقاء و أصدقائي و أحبائي كل إلى

 .السند نعم كانت التي فارة سماح الأستاذة عملنا على تأشرف من إلى

 

 

 

 

 

 عبد الرحمن



 إهداء

 بسم الله الرحمن الرحيم

فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون( اعملواقل  و)  

 صدق الله العظيم

 ولاتطيب اللحظات إلا بذكرك ..  .. ولايطيب النهار إلا بطاعتك إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا
 تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل جلاله . تطيب الآخرة إلا بعفوك .. ولا

 افتخاربكل  اسمه، إلى من أحمل انتظارإلى من كلله الله بالهيبة والوقار ، إلى من علمني العطاء بدون 
 *** والدي العزيز *انتظار ا قد حان قطافها بعد طول أرجو من الله يمد في عمرك لترى ثمار 

لى معنى الحنان  حياة وسر الوجود إلى . إلى بسمة الوالتفاني.إلى ملاكي في الحياة .. إلى معنى الحب وا 
 .** أمي الحبيبة ** ئها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى الحبايبامن كان دع

   .** سمية ، زكرياء ، هاجر **إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي 
 .، يحيى، جنى**إسلام**  كل من إخوتيأبناء إلى 

 من يعرفني من قريب أو بعيد .إلى جميع أصدقائي وكل 

 .** عبدالرحمان **إلى من تقاسما معي عناء البحث 

  ." 2دفعة قانون عام ماستر إلى جميع طلبة قسم الحقوق و العلوم السياسية خاصة 

                                                                                                                                السند.إلى من اشرف على عملنا الأستاذة سماح فارة التي كانت نعم 
                                                                                           

 

 نصرالدين                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                        



  

  

  

   

  ةـــــــــدمــــــــــقـــــــــــــــم
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  مقدمة

ة یمارسها على ملكه و ذلك لیعد حق الملكیة من الحقوق الأساسیة التي ترتبط بالفرد وتخوله سلطة كام

وبذلك یستجمع كل السلطات التي یعطیها القانون  ،متى یشاء باستعماله و استغلاله و التصرف فیه

الفردیة و ضمان عدم بحمایة الملكیة الشيء، لذلك اهتمت معظم الدساتیر و التشریعات للشخص على 

قوانین الجزاءات المختلفة الالتعرض لها دون وجه حق سواء من قبل الأفراد أو من قبل الدولة، وفرضت 

الحدود  بالمساس به إلا في أضیق ح هذه الدساتیرمعلى كل من یعتدي على هذا الحق، حیث لم تس

ق المواطنین، وخاصة فیما یتعلق مباشرا بحقو  اهتماماالدستور الجزائري اهتم  وضمن حدود معینة، و

  .أن لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانونإذ نص صراحة على بالملكیة الخاصة 

         التي تقتضي إنشاء مشاریع تنمویة لحق مع مقتضیات المصلحة العامة و لكن قد یتعارض هذا ا

من المصالح  أسمىللبلاد و التي هي المصلحة العلیا  تحقیق و ،أفراد المجتمع و خدماتیة لازمة لخدمة

استثناءا على حق الملكیة الخاصة بحیث یجوز للدولة ، ففي هذه الحالة أورد القانون للأفرادالخاصة 

ه العملیة بنزع الملكیة ذوتسمى ه ،المصلحة العامة هدفهاالمساس بالملكیة الفردیة لكن ضمن ضوابط 

  .للمنفعة العامة

نه حرمان الشخص من ملكه العقاري أمن ش الإدارةه ذتتخ إجراءة العامة بأنها وتعرف نزع الملكیة للمنفع

بهدف تخصیص العقار للمنفعة العامة، ویمكن  ،جبرا عنه أوبموافقة المالك سواء تم ذلك بطریقة رضائیة 

  .للمنفعة الفردیة في سبیل المنفعة العامةاعتبارها بمثابة تضحیة 

    لاستفاء مطالبها  الإدارة إلیهاأ عة العامة من أخطر الإجراءات التي تلجونظرا لكون نزع الملكیة للمنف 

ضمانات  احترامیتم ذلك في إطار  أنومساسه بالملكیة الخاصة، فلقد استوجب المشرع  احتیاجاتهاو 

ذلك  أن، غیر العملیةیتوجب على الإدارة استفاءها، وذلك تحت طائلة بطلان  إجراءات صارمة معینة و

لهذا ة مو تتقید بالقواعد القانونیة المنظ الإجراءاتنازعة الملكیة ستحترم هته  الإدارةضمن بأن ی لا

و ذلك حمایة لحقوق  ،متمثل في الرقابة القضائیة على أعمالها لذلك كان لابد من وجود رقیب الامتیاز

فها عند ممارستها ها المشرع، أو في حالة تعسفي حالة خروج الإدارة عن الحدود التي رسم الأفراد

  .للسلطات الممنوحة لها
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  الإشكالیة

 و یتمحور موضوع دراستنا حول ضمانات نزع الملكیة للمنفعة العامة الأمر الذي یدفعنا إلى طرح

  :الإشكالیة التالیة

في حمایة  الأفرادهل وفق المشرع الجزائري في وضع ضمانات من شأنها تحقیق التوازن بین مصلحة 

  صة و مصلحة الإدارة في تحقیق الصالح العام في إطار عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة؟الخاملكیتهم 

  :ذه الإشكالیة عدة إشكالات فرعیة منهاوتنبثق عن ه

  ؟هي الضمانات التي كرسها المشرع من خلال قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة ما

  لخاصة للأفراد؟وما هي الضمانات التي كفلها القضاء لحمایة الملكیة ا

  المنهج المتبع

 دراسة ظاهرة الوصفي التحلیلي من خلال ولقد اعتمدنا في سبیل الإجابة على هذه التساؤلات على المنهج

  دراسة تحلیلیة للقانون  إجراء بالإضافة إلى  ،وصفا دقیقا هاصفو و  كما توجد في الواقع نزع الملكیة 

للبحث في أهم  48-76ع الرجوع تارة إلى الأمر الملغى ، م186-93و كذا المرسوم التنفیذي  91-11

و كذا توقفنا على  ، للمنفعة العامة المحدد لقواعد نزع الملكیةالمشرع الجزائري الضمانات التي جاء بها 

 القضاء الإداري الجزائري ، وكذا الرجوع إلى أحكام  أهم الإشكالات و الثغرات التي یحویها القانون

  .ف المنازعات الناشئة على عملیة نزع الملكیة كضمانة إلى جانب الضمانات التشریعیةللتعرف على مختل

  الموضوع أهمیة

  :وذلك على النحو الآتي من خلال الأهمیة العلمیة و العملیة دراسة هذا الموضوع أهمیةتكمن 

و الامتیازات  الأفرادالوثیق بحقوق  ارتباطهفي  من الناحیة العلمیة الموضوع هذا دراسة أهمیةتكمن 

 الإطلاقعلى  الثابتة لهم و من  أهم الحقوق المقدسةلى ممتلكاتهم العقاریة و الذي یعتبر عالممنوحة لهم 

غیر أن العیش في مجتمع یقتضي بالضرورة یمارسونها بموجب الدساتیر و القوانین الساریة في الدولة، 

، لذلك كان لابد من وجود بمصالح الأفراد البحث عما یحقق مصالح الجماعة، و لو ترتب علیه التضحیة

الأفراد في نفس وضمان حمایة حقوق  ،من ممارسة هذا الاستثناء الإدارةقانون یرسم القواعد التي تمكن 
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یوفق بین  بما التي یتمتعون بها في إطار عملیة النزع والحقوق ذلك بتوضیح الضمانات و ،الوقت

  .العامة و الخاصة المتعارضتین المصلحتین

بدوره یمثل نموذجا للامتیازات التي تتمتع بها  أهمیة الموضوع من الناحیة العملیة فإن نزع الملكیةأما 

 السلطة العامة ، وهذا یعد سببا جدیا في إثارة مخاوف ملاك العقارات بمفاجأتهم بنزع عقاراتهم رغما 

دم احترامها لبعض الإجراءات عنهم، الأمر الذي أدى إلى فقدان ثقتهم بالإدارة نازعة الملكیة في حالة ع

   .أو یشككون في عدالة التقدیر الإداري للتعویض والتي تعتبر في المقابل ضمانات لحق الملكیة ،الجوهریة

لذلك كان لابد من توعیة الأفراد بأهمیة العملیة في تحقیق المنفعة العامة من جهة، و إزالة تخوفهم من 

على تحریك رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة، ما  اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى و حثهم

یفتح المجال واسعا أمام القضاء في مراقبة مدى التزام الإدارة بالإجراءات المقررة، و تنبیها لها بضرورة 

احترام القانون و الخضوع لسلطانه،الأمر یحقق قدرا من الضمانات للأفراد و المتعاملین مع الإدارة بما 

  .تأسیسا على مبدأ تحمل الجمیع للأعباء العامة بین المصالح المتعارضة ویوفق ،لطتها المتنامیةیوازي س

  .وهكذا یتبین لنا أهمیة الموضوع وخطورته و مدى تعلقه بالمصلحتین العامة و الخاصة

   أسباب اختیار الموضوع

  :تتمثل فيترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة 

القانون الإداري والمنازعات الإداریة  اهتمامنا بمجال في تكمن الأسباب الذاتیة لاختیارنا لهذا الموضوع -

و رغبتنا في البحث  ،بین الإدارة و أصحاب الحقوق خاصة و ما یثیره هذا الموضوع من منازعات كثیرة

   .هائلبحث فیه و إثر حفزنا على افي موضوع یتوافق في نفس الوقت مع تخصصنا مما  

لو بقسط یسیر في تسلیط الضوء على تسهم و  الدراسة یمكن أن هته أما السبب الثاني فیتمثل في أن -

           ه دفع  تقدیر التعویض و ، وأحكامفي نزع الملكیة بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المتبعة

، والتي یعتریها الغموض سواء في أوساط العامة أو تالضمانات المقررة لحمایة الأفراد من هذه الإجراءاو 

 إفادتهمو  ، إضافة إلى تعمیق الإطلاع و المعرفة للحقوقیین المهتمین بالمجال العقاري حتى الحقوقیین

  .أحكامیترتب علیه من  و ما و آثارهبالتكییف التشریعي لنزع الملكیة التي قامت به الدولة 
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التي تمكنهم من كیفیة  اللازمةالثقافة القانونیة  الأفرادعدم امتلاك  من  فيأما الأسباب الموضوعیة فتك  -

 أنلات احة لاسترجاعها، إذ یحصل في بعض الاللازم الإجراءاتحتى اتخاذ  أوالمحافظة على حقوقهم، 

سلطة عامة لا یمكن أن تسأل  الإدارةاعتقادهم الخاطئ بأن  أو، بالقانون الجهل  قوقهم لمجردحتضیع 

الواجب إتباعها لحمایة حقوقهم من  بالإجراءات الأفراد تنویر إلىالذي دفعنا  الأمر ن طرف القضاءم

من مسؤولیات شرعیة وقضائیة تجاه من نزعت المستفیدین من جهة، وتبیان ما على الدولة و  الضیاع

   .من جهة أخرى منهم أملاكهم

 الذي یتطلب منا البحث عن  الأمر إشكالاتمن  ما یفرزه الموضوع محل الدراسة أما السبب الثاني هو -

حلول  إلىالعملیة للموضوع بغیة الوصول  النظریة و بالجوانب الإلمامهدف من وراءه المسار منظم 

  .أو مشاریع لتعدیل قوانین حالیةقانونیة ناجعة 

  الدراسات السابقة

  :نذكر منها على سبیل المثالابقة لهذا البحث على مجموعة من الدراسات الس إعدادناو لقد اعتمدنا في 

دراسة بعوني خالد، تحت عنوان منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة، رسالة دكتوراه والذي تعرض فیها -

بالتفصیل إلى جمیع صور المنازعات التي یمكن أن تنجم عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في الحالات 

لق بنزع الملكیة في ظروف الخاصة أو الاستعجالیة أو فیما العادیة، دون التطرق إلى دعاوى التي تتع

  .یتعلق بطلب النزع التام في حالة النزع الجزئي و ما یترتب علیه من أحكام

دراسة إدریس بوزاد، في أطروحته لنیل شهادة دكتوراه بعنوان الحق في التعویض عن نزع الملكیة في  -

لضمانات المقررة قانونا و قضاء، والذي استرشدنا به من خلال القانون الجزائري بین التقدیر الإداري و ا

الاطلاع على مبدأ التقدیر الإداري للتعویض و تقنیات تقییمه و رقابة القضاء على سلطة الإدارة في 

  . تقدیره، و الذي تطرق إلیها بنوع من التفصیل والتحلیل المعمق

في ة یمعمو نزع الملكیة للمنفعة البعنوان  اجستیرلنیل شهادة الم محمد بودریعات، في مذكرتهدراسة  -

من المفهوم إلى الإجراءات المبادئ العامة لنزع الملكیة  على فیها ركز، و الذي القانون الجزائري والمقارن

 على القضاء ل رقابةغفأ نهأغیر  ،نازعة الملكیة الإدارةكما تطرق في دراسته إلى حقوق المالك تجاه 

  .لعملیة نزع الملكیة من خلال الاطلاع على الشق الإجرائيلذلك استرشدنا به  یةإجراءات نزع الملك



 مقدمة
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هذه المذكرة عبارة عن تكرار لما تم  أنهذا لا یعني  أنرغم كل هذه الدراسات السابقة التي تم ذكرها إلا 

خاصة في كل تتمتع بها الملكیة الالضمانات التي  أهمفقد حاولنا في هذه الدراسة التركیز على دراسته، 

 وحتى بعد استكمالها نهایتها إلىمن بدایتها  ،نزع الملكیة للمنفعة العامة إجراءاتمرحلة من مراحل 

وبالتالي كان لابد من جمع شتات هذا الموضوع ودراسته دراسة تحلیلیة تفي بالغرض، تكون مرجعا شاملا 

  .للدارس

  الصعوبات المعترضة

في  ، فمن الناحیة النظریة تكمن هذه الصعوباتالكثیر من الصعوبات ث اعترضناوأثناء إعدادنا لهذا البح

یحمل في طیاته  ،المعقدةو  ةحساسال اتموضوعال من به، حیث یعتبراتساع موضوع نزع الملكیة و تشع

  . العدید من الإشكالات و التساؤلات التي تحتاج إلى التنقیب و البحث المتخصص

الحصول على القرارات القضائیة الحدیثة الصادرة عن الجهات صعوبة  في تكمن  من الناحیة العملیة أما 

القضائیة الإداریة  بسبب عدم نشر قراراتها من جهة و الاحتجاج بسریتها من جهة أخرى، والتي قد 

و التعلیمات  لحصول على بعض المناشیر الوزاریةصعوبة ا، بالإضافة إلى تساعدنا في إثراء الموضوع 

  .ي لا یتم نشرها في الجریدة الرسمیةالإداریة و الت

  الخطة

ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و الإجابة على الإشكال المطروح سالفا ارتأینا إلى تقسیم 

  : هذا البحث إلى فصلین

مبحثین  إلىو قسمناه  التشریعیة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة تناولنا فیه الضمانات  الفصل الأول

 المبحث الثانيإلى الضمانات الإجرائیة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة أما فیه  تطرقنا حث الأولالمب

  .)التعویض( الضمانة الموضوعیةتناولنا فیه 

فخصصناه للضمانات القضائیة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة حیث استعرضنا في  الفصل الثاني أما

حاولنا  فقد المبحث الثاني أما، داري في الرقابة على قرارات نزع الملكیةدور القضاء الإ  المبحث الأول

  .الضمانات الممنوحة للمالك بعد نزع الملكیة فیه توضیح

        .  أهم النتائج بالإضافة إلى بعض الاقتراحات والتوصیاتو توجنا الدراسة بخاتمة تضمنت 



  

  

  

   
  الفصل الأول  

  زعـــــــیة نـــلــمــة لعـعیــشریــات التــانــمــالض

  الملكیة للمنفعة العامة
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  للمنفعة العامة الضمانات التشریعیة لعملیة نزع الملكیة:الفصل الأول

قد تلجأ  ،إن الإدارة و هي تسعى لانجاز وظائفها و تحقیق الغایات التي وجدت من اجلها  كمرفق عام

فتشتریها منهم أو  ،للحصول على ما یلزمها من عقارات من الأفراد برضاهم عن طریق التعاقد الرضائي

لا تستطیع تدبیره  أو تقبلها في شكل هبات أو وصایا، لكن قد تشتد حاجة الإدارة إلى العقار وتستأجرها 

بالوسائل العادیة السالفة الذكر، فتضطر إلى أخذه جبرا من أصحابه باللجوء إلى نزع الملكیة للمنفعة 

  .العامة

للمنفعة العامة، إلا أنه في مقابل نزع الملكیة  إلىفي اللجوء  الإدارةلحق غیر أن المشرع من خلال إقراره 

بضمانات إجرائیة تتمثل أساسا في ممارسة هذه العملیة في إطار ذلك كفل حمایة حق الملكیة و أحاطه 

 من الإجراءات المعقدة و الجوهریة، والتي لا یمكن تغاضي النظر عنهاالقانون، وذلك بإتباع مجموعة 

ة فهي من النظام العام، وأي تخلف لها یجعل عمل الإدارة خارج إطار المشروعیة، بالإضافة إلى ضمان

تتمثل في أن لا یكون النزع ممكننا إلا مقابل تعویض قبلي عادل و منصف للمنزوع  جد هامة موضوعیة

  .أصحاب الحقوق و ملكیتهم 

  یة نزع الملكیة للمنفعة العامة فيئیة لعملالضمانات الإجرا لذلك سنتناول بالدراسة في هذا الفصل

  . )المبحث الثاني(، ثم إلى الضمانة الموضوعیة في )المبحث الأول(
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  لضمانات الإجرائیة لعملیة نزع الملكیةا :المبحث الأول

 ات الدقیقة تحت طائلة بطلان العملیةأوجب المشرع على الإدارة نازعة الملكیة إتباع مجموعة من الإجراء

العامة مرورا بقرار القابلیة للتنازل، إلى غایة  صدور قرار نزع الملكیة التصریح بالمنفعة بقرار  اءبد

 الملكیة العقاریة من مالكها إلى ذمة الهیئة المستفیدة  كقرار تختم به عملیة نزع الملكیة  القاضي بنقل

  .للمنفعة العامة

استعمال حیث تعطي هذه الإجراءات منذ الوهلة الأولى انطباعا بأن الإدارة لیس لها الحریة المطلقة في 

تشكل ضمانات وحمایة  الإجراءاتهذه ذا المجال، كما یظهر جلیا أن هذا الامتیاز، بل هي مقیدة في ه

  .استعمالها لهذا الحقلأصحاب الملكیات و الحقوق العقاریة الخاصة من تعسف الإدارة في 

  التصریح بالمنفعة العامة: المطلب الأول

المحددة، و أولى هذه  الإجراءاتتتطلب عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة اتخاذ بعض 

هة المستفیدة من العملیة المراد جالمنوطة بالمستفید حیث تتكفل القیام بها ال جراءاتالإهي  الإجراءات

الذي یلیه بعد ذلك صدور قرار التصریح بالمنفعة العامة الذي یكون مسبوقا بإجراء  و ،بها  التصریح

  1.المنفعة العامةتحقیق مسبق یهدف إلى إثبات مدى فعالیة 

  یة المنوطة بالمستفیدالإجراءات التمهید: الفرع الأول

كما ذكرنا سابقا فإن عملیة نزع الملكیة تخضع إلى إجراءات أولیة مسبقة تتكفل بها الجهة المستفیدة من 

عن خرج یوالذي یجب ألا  العملیة المراد التصریح بها، و تتمثل في الاقتراح الذي تقدمه الهیئة المستفیدة

  2.فو تلیها مرحلة تكوین المل تناء بالتراضي،و كذا محاولة الاق مقتضیات المنفعة العامة،

  المشروع المقترح تحقیق منفعة عامة استهداف: أولا

الملاحظ أن فكرة المنفعة العمومیة تكتسب طابعا خاصا في مجال نزع الملكیة، و لها درجة بالغة من 

 وء إلى نزع الملكیة لكنالتي تحدد متى و إلى أي حد یمكن اللج الأهمیة بأنها شرط لقانونیة الإجراء، فهي

                                                             

ن ــیــدى، عــهـالة، دار ـون طبعدــارنة، بـقـة مـة، دراسكیـزع الملـومیة في نــمـة العـعـنفــح بالمـصریـمي، التـیــام براهــسه -1

  .67، ص2012ة، الجزائر، ـلــلیــم

سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة أمحمد  -2

  .57 ، ص2011-2010بوقرة بومرداس، 
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رغم أهمیتها إلا أنها ظلت دون معیار واضح، فنجد أن غالبیة المشرعین لم یعرفوا المنفعة العمومیة 

  1.ةشتراط توافرها لإمكان نزع الملكیواكتفوا با

  تعریف المنفعة العمومیة -1

 الأعمال التي ترمي إلىإن فكرة المنفعة العمومیة مرادفة لمصطلح المصلحة العامة و تقتضي بذلك كل 

و متى تعلق الأمر بعملیة نزع ملكیة عقار معین فإن الأساس الذي تعتمده هذه الأخیرة  ،خدمة المجتمع

فالمنفعة العامة هي الغایة أو الغرض  ،هو ارتباطها بمنفعة عامة و یستند علیها المشروع المراد انجازه

  2.ة و غیابها یعني عدم مشروعیة الإجراءالنهائي الذي یهدف إلى تحقیقه إجراء نزع الملكی

 27المؤرخ في  11-91في فقرتها الثانیة من القانون  2وقیام المنفعة العامة مستنبط من نص المادة 

 الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة والتي نصت على ما 1991أفریل 

ملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات وزیادة على ذلك، لا یكون نزع ال:"یلي

ت و أعمال آنظامیة مثل  التعمیر و التهیئة العمرانیة، و التخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة و منش

  3."كبرى ذات منفعة عمومیة

أركانه وهذا راجع بالدرجة غیر أن هذا المفهوم ذاته غیر واضح وقابل لعدة انتقادات لأن القوانین لم تحدد 

  4.الأولى لاختلافها باختلاف الظروف و الأحوال

فمفهوم المنفعة العامة متغیر، لأن هذه الفكرة مجردة و مرتبطة بالتطورات الاقتصادیة و السیاسیة 

للمجتمع، فهي تتفاعل مع التحولات الاجتماعیة و تشكل الإطار الذي یحدد مشروعیة أعمال الدولة 

  .لاستناد إلیها للحد من التدخل للمرافق العامة بشكل یؤدي إلى المساس بحریة المبادرة لدى الأفرادیمكنه او 

                                                             

  .12المرجع السابق، ص  ع الملكیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر،سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نز  -1

فاطمة الزهراء زموش، الضمانات القانونیة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم  -2

  .8، ص 2012-2011السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، الجریدة 1991أفریل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  -3

  .1991ماي  8، مؤرخة في 21الرسمیة العدد 

سهام قواند، أحكام التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة  -4

  .11-10، ص ص 2017-2016محمد خیضر بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 



 الضمانات التشریعیة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة                             الفصل الأول                
 

 

9 

أنه لكي نتعرف على أبعاد و معاني هذه الفكرة یجب علینا << وفي هذا الصدد یقول الأستاذ رأفت فودة 

ك في المداولات اختراق ضمیر المشرع حیث یقدر و ینصب على تحقیق المصلحة العامة أو الاشترا

  .>>القضائیة للتعرف على ضمیر القضاة، وتحقیق كل ذلك من الصعب إن لم یكن مستحیلا

بالنظر إلى جمیع النصوص ف ،و بالتالي فإنه من الصعوبة إیجاد تعریف محدد لمصطلح المنفعة العامة

أو تعریفا  ع تحدیدانجد أنها اكتفت بالنص علیها دون أن تض ،التي جاءت كمصدر لفكرة المصلحة العامة

من حصرا كاملا لكل صور المصلحة العامة و شاملا  تحدیدالها، وربما كان الأمر أقل تعقیدا لو وجدنا 

  1.، ولكن المشرع اكتفى بالنص على بعض هذه الصور على سبیل المثالقبل المشرع العادي و الدستوري

و أمر مرده عدم قابلیة هذا المفهوم لعل عدم وضع المشرع الجزائري مفهوم واضح للمنفعة العامة ه

بل تختلف في الدولة الواحدة  أخرى إلىبحیث تختلف من دولة للتحدید، فهو ذو طابع مرن غیر مستقر 

  2.إلى آخر، بحسب حاجة الدولة للمشروعات الاقتصادیة أو الاجتماعیةمن عصر 

 أيالنزع في  اختیارسعا للإدارة في بقاء مفهوم نزع الملكیة فضفاضا بهذا الشكل یترك المجال وا أنإلا 

من جهة، و حریة اختیار العقار المناسب وتقدیر المساحة المناسبة و الموقع المناسب مشروع تراه مناسبا 

یث یعتبر السلبیة بح الآثارسوف یكون له الكثیر من  ،ذي منفعة عامة من جهة أخرىلإنشاء المشروع 

نازعة الملكیة، فقد تلجأ أحیانا  الإدارةمن الانحرافات من جانب عدم التحدید بهذا الشكل مصدرا للعدید 

تحت ذریعة المنفعة العامة و تقوم بذلك بتفویت هذه العقارات خلافا لقواعد إلى نزع ملكیة الخواص 

إطلاقیة هذا المفهوم یشكل أیضا وسیلة تتهرب بواسطتها  أنالتشریع المعمول به في هذا الإطار، كما 

و بالتالي فغموض هذه الفكرة هو من مصلحة الإدارة  ،حترام ما صاغه المشرع في هذا المجالالإدارة من ا

  3.لا من مصلحة المنزوع ملكیته

  تكریس شرط المنفعة العامة في التشریع الجزائري -2

  كمن المتعارف علیه لدى فقهاء القانون الدولي أنه لا یجوز أن یحرم الإنسان من ملكیته إلا إذا تطلبت ذل

                                                             

نادیة ضریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة حالة عقود الامتیاز، أطروحة دكتوراه، كلیة  -1

  .39، ص2012-2011، 1الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر

  .54، ص 1992طبعة، دار الفكر العربي، مصر، عبد الحكم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، بدون  -2

  .10فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص  -3
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رفا دولیا، فالضمانات التي المنفعة العامة، و قد سرى هذا المبدأ من میدان القانون الدولي و أصبح ع

هذا الخطر هي ضرورة توافر شرط المصلحة العامة لإضفاء صفة الشرعیة على إجراء نزع  تواجه

  1.الملكیة

  تكریس شرط المنفعة العامة بموجب القانون الإتفاقي - أ

الجزائریة من خلال جمیع الاتفاقیات التي أبرمتها في مجال حمایة و تشجیع الاستثمار  لقد أكدت الحكومة

الأجنبي، إلى جانب التشریعات الداخلیة على حرصها الشدید على الاحتفاظ بقاعدة المنفعة العامة كغرض 

  2.اقیاتنه المساس باستثمارات رعایا الدول الأطراف في هذه الاتفأیجب أن تستهدفه كل إجراء من ش

یلتزم كل طرف متعاقد بعد القیام " من اتفاقیة الاقتصاد البلجیكي على  4/4وفي هذا الصدد نصت المادة 

بأي إجراء لنزع الملكیة أو لتأمیمها أو أي إجراء أخر لنزع الاستثمارات التي یمتلكها مستثمر الطرف 

إلا إذا كانت ضرورة المنفعة العامة أو  المتعاقد الأخر على إقلیمه، و ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،

الأمن أو المصلحة الوطنیة تبرر تجاوز تلك الأحكام مع مراعاة اتخاذ إجراءات نزع الملكیة أو التأمیم وفقا 

  3."لما ینص علیه القانون

 5/2كما نصت الاتفاقیة المبرمة بین كل من حكومة الجمهوریة الجزائریة و الجمهوریة الفرنسیة في المادة 

إلا إذا كان لسبب المنفعة العامة ... لا یتخذ الطرفان المتعاقدان تدابیر نزع الملكیة أو التأمیم : " نهأعلى 

  4...."بشرط أن تكون هذه التدابیر قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونیة 

                                                             

   بن حرز االله بلحطاب، الضمانات المكفولة ضد نزع الملكیة و الإجراءات المشابهة لها، مجلة الدراسات القانونیة  -1

  .239ص ، 2019جانفي  5، 1العدد  ،جامعة عمار ثلیجي بالأغواط و السیاسیة،

وهیبة أمزیان، نزع الملكیة بین الشرعیة و المشروعیة و حقوق الغیر في التشریع الجزائري والقانون الدولي، مذكرة  -2

  .83، ص 2010- 2009 ،ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس

المبرم بین حكومة  تفاقالا، یتضمن المصادقة على 1991أكتوبر  5مؤرخ في  345-91المرسوم الرئاسي رقم  -3

البلجیكي اللكسمبورغي المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة  الاقتصاديالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والإتحاد 

  .1991أكتوبر  6، مؤرخة في 46، الجریدة الرسمیة العدد 1991أفریل  24، الموقع بالجزائر بتاریخ للاستثمارات

المبرم بین حكومة  الاتفاق، یتضمن المصادقة على 1994جانفي 2مؤرخ في  01- 94سي رقم المرسوم الرئا -4

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلین، فیما یخص 

عدد ــیة الــمـدة الرســریـجـ، ال1993فري ـیــف 13زائر في ـدینة الجــین بمـما، الموقعــو تبادل الرسائل المتعلقة به الاستثمارات

  .1994جانفي  2، مؤرخة في 01
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 6ي المادة و كذلك في هذا السیاق نصت الاتفاقیة الكویتیة للتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات ف

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة على إقلیم احد الطرفین موضوع نزع ملكیة أو : " الفقرة الأولى على

تأمیم أو أي إجراء مماثل إلا لغرض یتعلق بمصلحة وطنیة للطرف المتعاقد، وان یكون قد اتخذ على 

  1 ...".أساس إجراء عدم التمییز وفقا للإجراءات المعمول بها

ما یمكن ملاحظته من خلال النص الأول هو توسیعه من دائرة الأسباب الشرعیة لنزع الملكیة و المتمثلة و 

في كل من توافر غرض المنفعة العامة، والأمن، أو حتى المصلحة الوطنیة، وهو الأمر الذي یؤدي بنا 

نه ضیق من مفهوم أالعامة، غیر بالتالي إلى الإقرار بأخذ المشرع الجزائري بالمفهوم الواسع لفكرة المنفعة 

في  هذه الفكرة لاقتصاره على ربط مشروعیة الإجراءات الماسة بالملكیة بتوافر غرض المنفعة العامة فقط

فعلى الرغم من  ،رتوافر غرض المصلحة الوطنیة لا غیوكذلك النص الثالث الذي ربطها ب  النص الثاني،

سباب التي تبرر لجوء الدولة إلى مثل هذه الإجراءات، إلا أن عدم اتفاق هذه المواد حول تحدید دائرة الأ

المشرع الجزائري قد ربط مشروعیة إجراءات نزع الملكیة بضرورة استهداف هذه الأخیرة تحقیق منفعة عامة 

  2.كما أكدته هذه المواد

  تكریس شرط المنفعة العامة بموجب القانون الداخلي -ب

من قواعد القانون الدولي العام، وهذا الشرط ترجمة لمبدأ المصلحة یعتبر شرط المنفعة العامة قاعدة 

القوانین و  منصوص علیه في دساتیر بعض الدول نهأالمتعارف علیه في الأنظمة القانونیة الوطنیة، بحیث 

  3.الداخلیة الخاصة بها

 16نص المادة بموجب  1976ولقد كرس المشرع الدستوري فكرة المنفعة العامة في دستور الجزائر لسنة 

  الملكیة الخاصة ولا سیما في المیدان الاقتصادي، یجب أن تساهم في تنمیة " منه التي نصت على أن 

  

                                                             

، یتضمن التصدیق على الإتفاقیة بین حكومة الجمهوریة 2003أكتوبر  23مؤرخ في  370-03المرسوم الرئاسي رقم  -1

 30، الموقعة بالكویت في للاستثماراتلمتبادلة الشعبیة و حكومة دولة الكویت للتشجیع و الحمایة ا الدیمقراطیةالجزائریة 

  .2003نوفمبر  2، مؤرخة في 66، الجریدة الرسمیة العدد 2001سبتمبر 

  .84وهیبة أمزیان، المرجع السابق، ص  -2

  .240بن حرز االله بلحطاب، المرجع السابق، ص  -3
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   1."البلاد و أن تكون ذات منفعة اجتماعیة و هي مضمونة في إطار القانون

راء المذكور أعلاه، فقد سجلت نصوصها المتناولة لإج 1976أما بخصوص الدساتیر التي تلت دستور 

نزع الملكیة، غیابا لعبارة المنفعة العامة كقید یرد على حریة الدولة حین مباشرتها لهذه الإجراءات الماسة 

  17المواد  و ،1989من دستور الجزائر لسنة  20و  17بالملكیة، مثلما تجلى ذلك بوضوح في المواد 

  .2016وري لسنة من التعدیل الدست 22المادة  و 1996من دستور  الجزائر لسنة  20و 

ولا یجب أن نفهم من ذلك، عدم تكریس هذا القید من طرف الدستور، لاعتبار هذا الأخیر أحالنا فیما 

یخص شروط مباشرة هذه الإجراءات إلى نصوص القوانین الخاصة بنزع الملكیة، والتي تناولت بالتفصیل 

  2.یةشرط المنفعة العامة، الذي یجب أن تستهدفه كل إجراء نازع للملك

لا یجوز حرمان أي احد من ملكیته إلا في " منه على  677ففي القانون المدني الجزائري نصت المادة 

الأحوال و الشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق في نزع الملكیة العقاریة أو 

  3...."بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة

السالف ذكره على أن الأصل هو عدم جواز نزع  11- 91من القانون   2الفقرة 2دة كما نصت الما

  4.ة العمومیة ولكن في إطار القانونجل المنفعأالملكیة الخاصة، والاستثناء جوازه من 

وكل هذا لا یؤدي بنا في الحقیقة سوى إلى التأكید على تأثر المشرع الجزائري بالتطور الذي عرفته فكرة 

  5.العامةالمنفعة 

  

                                                             

 ةـیطـراقمـالدیریة ـزائـوریة الجـهــجمـالور ــمن إصدار دستـ، یتض1976بر ـنوفم 23مؤرخ في  97-76ر رقم ـالأم -1

  .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94ة، الجریدة الرسمیة العدد ـبیـعـلشـا

  .81، المرجع السابق، صوهیبة أمزیان -2

، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -3

  .1975سبتمبر  30، مؤرخة في 78، الجریدة الرسمیة العدد 2007سبتمبر  26ي المؤرخ ف 05- 07

  .11- 91من القانون  2/2المادة  -4

  .85وهیبة أمزیان، المرجع السابق، ص -5
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  الشروط الخاصة بالمنفعة العامة -2

السالف الذكر نستخلص أن نزع الملكیة  11-91من القانون  2فمن خلال نص الفقرة الثانیة من المادة 

  :إلیها إلا إذا تطلبه أللمنفعة العامة لا یمكن أن یلج

التعمیر و التهیئة  تنفیذ العملیات الناتجة عن تطبیق الإجراءات والأدوات النظامیة في مجال - 1

العمرانیة، و هنا یجب أن تبرز إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة، بأن الغرض من الحصول على 

العقارات و الحقوق العینیة العقاریة المعنیة، ضروریة لتنفیذ عملیات تتطلبها الأدوات النظامیة المقررة في 

  1.إطار مخطط التعمیر و التهیئة العمرانیة

ة أن تتعلق إجراءات التعمیر و التهیئة العمرانیة بإنشاء تجهیزات جماعیة و منشئات وأعمال ضرور  - 2

كبرى ذات منفعة عامة، إن التجهیزات الجماعیة هي تلك المشاریع التي تتولى الدولة بناءها لإشباع 

حات أغراض المنفعة العامة مثل المدارس و المستشفیات و مصالح البرید و المواصلات و المسا

المخصصة للترفیه و غیرها مما تستقبل و تقدم خدماتها للجمهور مباشرة في مرفقها، كما تشمل أیضا 

المنشات مجموعة الهیاكل التي تقام لتزوید الجمهور بالحاجیات العامة كمنشآت تولید الكهرباء و توزیعها 

غال الكبرى فمن أمثلتها شق و استخراجها و استخراج أو جمع المیاه و تخزینها و توزیعها، أما الأش

  2.الخ.. توسیع الطرق العمومیة و إنشاء خطوط السكك الحدیدیة و استخراج و استغلال الثروات و نقلهاو 

إذ أن المنفعة العمومیة المفروض أن تكون محل اقتراح من الهیئة المستفیدة، و التي حاولنا أنفا تحدید 

ك العمومیة أو تهیئة استعمال أشغال عامة مثل الأشغال مفهومها، كانت في الأصل تعني تكوین الأملا

ن عملیة أالكبرى والطرقات، لكن اتسع تدریجیا فیما بعد مجال و نطاق نزع الملكیة إلى أن وصلت الفكرة ب

نزع الملكیة تكون مبررة كلما كان العمل مزمع انجازه ینطوي على الصالح العام ، وفي هذا الصدد قضت 

بالمحكمة العلیا الجزائر بمشروعیة الأعمال المزمع انجازها، والتي كانت تتناول تحقیق داریة الغرفة الإ

المنفعة العامة، في حین من الطبیعي لا یجوز استعمال أسلوب نزع الملكیة خارج إطار النفع العام مثال 

  3.جل المضاربةأذلك نزع الملكیة من 

                                                             

  .11فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص -1

  .11، صنفسهالمرجع   -2

  .68لكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، المرجع السابق، ص سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الم -3
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تحت رقم  1998أفریل  13لمحكمة العلیا بتاریخ وهكذا جاء في حیثیات إحدى القرارات الصادرة عن ا

نه و في قضیة الحال یستخلص أحیث ): " والي ولایة لمسیلة(ضد ) ب.ع.ق(قضیة  فریق  157362

جل المنفعة العمومیة قد جزئت للسماح للخواص أمن عناصر الملف أن القطعة محل نزع الملكیة من 

و اعتبرت المحكمة العلیا أن تجزئة  11-91القانون  من 2ببناء مساكن فردیة وهذا یخالف نص المادة 

القطعة الأرضیة و توزیعها للخواص لبناء مساكن فردیة مخالف للقانون وقضت في الموضوع بإلغاء 

  1."القرار المستأنف

  حدود المنفعة العامة -3

متعلقة بنزع سالفة الذكر، یتضح أن المشرع لم یحدد الأهداف ال 11-91من القانون  2حسب نص المادة 

لا یكون " من عبارة  هالملكیة و إنما قام بوضع معاییر قانونیة للتقلیل من تعسف الإدارة، و هذا نستنتج

، غیر أن المشرع لم ..."نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة

وإنما اكتفى بذكر بعض الأمثلة كالتعمیر ، ت ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیةیحصر قائمة لعملیا

، و عدم الحصر هذا فسح المجال للإدارة لإمكانیة اللجوء إلى عملیات أخرى لم ...التهیئة العمرانیةو 

یذكرها المشرع غیر محددة في حد ذاتها و غیر ملزمة ، سوى إجراءات التعمیر و التهیئة العمرانیة هي 

ة نظرا للطابع العام، و كذلك التجهیزات الجماعیة و الأعمال الكبرى وحدها تتضمن إجراءات ملزمة للإدار 

الواردة في نطاق التخطیط فهي غیر محددة و علیه تبقى قابلة للزیادة و النقصان، و تبرر المنفعة العامة 

  2.في أي وقت

ني و الاستراتیجي هذا الإجراء إلى عملیات انجاز للبنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوط كما یمتد

  3. ویصرح بالمنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي

                                                             

ضائیة، العدد ــلة القــجــ، الم13/04/1998اریخ ــتـادر بــ، ص157362لف رقم ــ، مةـالإداریرفة ــغـیا، الــلــــمة العـحكــالم -1

  .188، ص 1998، 1

استر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد كمال الوافي، حقوق المالك تجاه الإدارة نازعة الملكیة، مذكرة م -2

  .16ص . 2014-2013خیضر بسكرة، 

 186- 93، یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2005جویلیة  10مؤرخ في  248- 05رقم  من المرسوم التنفیذي 10المادة  -3

الذي یحدد  1991افریل  27المؤرخ في  11- 91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم  1993جویلیة  27المؤرخ في 

  .2005جویلیة  10،مؤرخة في  48جل المنفعة العمومیة ، الجریدة الرسمیة العدد أالقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 
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فتقدیر المنفعة العمومیة یعد أولى خطوات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة و الشرط الأساسي له، و نقصد 

بهذا الإجراء التقدیر بأن المشروع المطلوب تنفیذه و الذي یبرر اللجوء إلى نزع الملكیة یتم بطابع المنفعة 

عمومیة، هذا و یجب أن یراعى هذا التقریر أهداف التخطیط العمراني، فتقریر المنفعة العامة وفي معظم ال

  1.التشریعات یمثل حجر الزاویة في عملیة نزع الملكیة و الذي على أساسه تنطلق بقیة الإجراءات

  شرط الاتفاق بالتراضي قبل نزع الملكیة: ثانیا

لقانونیة تلجأ لاقتناء ما یلزمها من عقارات لإنجاز مشاریع ذات المنفعة إن الإدارة كغیرها من الأشخاص ا

العمومیة، ولقد خولها قانون نزع الملكیة ذلك كطریقة استثنائیة لما یلزمها لاكتساب الأملاك و الحقوق 

ي من العقاریة، و إتباع العدید من الإجراءات المعقدة و الجوهریة، التي لا یمكن تغاظي النظر عنها والت

بینها، ضرورة اللجوء أولا إلى الاكتساب عن طریق الاتفاق الودي بعد إفصاح الإدارة عن رغبتها في نزع 

  2.الملكیة

  تكریس شرط الاتفاق بالتراضي في القانون الجزائري -1

أن نزع : " المتضمن نزع الملكیة للمنفعة العامة على 11-91من القانون  1فقرة  2لقد نصت المادة 

  3."ة للمنفعة العامة لا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیةالملكی

أن تكون قد استنفذت كل الطرق الودیة  ،إذن على الجهة النازعة للملكیة حتى تلجأ إلى إجراء نزع الملكیة

لحق في اللجوء إلى للحصول على العقار و الحقوق العینیة العقاریة التي تریدها فإن أخفقت في ذلك فلها ا

  4.هذه الطریقة الاستثنائیة

فنظرا للطابع الاستثنائي الممیز لعملیة نزع الملكیة لكونها طریقة جبریة في اقتناء الملكیات و الحقوق 

 في العقاریة، یجب إخضاعها إلى قواعد قانونیة قصد حمایة الأفراد من التصرفات الغیر شرعیة و الإساءة

                                                             

  .65سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، المرجع السابق، ص -1

لملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة محمد بودریعات، نزع ا -2

  .46، ص2002بن عكنون الجزائر، 

  .11-91 رقم من القانون 02/01المادة  -3

     عقاریة محمد الصغیر بعلي، النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة، ملتقى وطني حول الملكیة ال -4

  .31، ص 2013سبتمبر  26و  25قالمة،  1945ماي  8و القیود الواردة علیها في التشریع الجزائري، جامعة 
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هذه الحمایة في منع اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة قبل محاولة الحصول على  استعمال السلطة تتجلى

   1. الأملاك العقاریة بالطرق الرضائیة

  إجراءات الاتفاق بالتراضي -3

المعنیین بغرض اقتناء  یكون الاتفاق بالتراضي عن طریق لجوء الهیئة المستفیدة إلى المفاوضة مع الملاك

مع أصحابها، ویكون ذلك بشراء هذه الأملاك أو التبادل بأملاك بالتراضي  ةالحقوق العقاری الأملاك و

   .أخرى

وعلیه یتعین على المصلحة المستفیدة من اقتناء الأملاك بعملیة الشراء، بعد إعداد المشروع المزمع 

أصحاب الحقوق المزمع نزع ملكیتها، ویعرض علیهم المشروع من حیث و لانجازه أن تتصل بالملاك 

عه و مساحته و أهدافه وكل هذا مرفق بمخطط الوضعیة، كما تعرض علیهم مقدارا من التعویض موق

الذي یحدد على أساس سعر السوق وبالهكتارات بالنسبة للأراضي الفلاحیة، وبالمتر المربع بالنسبة 

ود حالة قبول أصحاب الملك للعملیة یحرر محضر قبول بذلك و تقدم العقللأراضي العمرانیة، ففي 

الإداریة الخاصة بالأملاك و الحقوق المزمع نزع ملكیتها، ویتم التنازل مباشرة و یعوض المتضررین بناءا 

  2.على محضر صلح ودي

فإذا تمت عملیة اقتناء الأملاك و الحقوق العقاریة بالشراء أو التبادل بالتراضي یتعین على الهیئة  

العقد الإداري الخاص نسبة لكل ملك بملف یتضمن لیمیا بالالمستفیدة إفادة مدیر أملاك الدولة المؤهل إق

الوثائق المثبتة لدفع التعویض أو المثبتة و  محضر قبول صاحب الملك، بالأملاك و الحقوق المنزوعة

  3.لقید إعتمادات تغطیة التعویضات

ائدة الدولة وعلى أساس هذه العناصر یقوم مدیر أملاك الدولة بتحریر العقد المكرس لنقل الملكیة لف

یخضعه بعد أن یتم إمضاءه من الطرفین لإجراءات التسجیل و الإشهار العقاري ویسلم نسخة منه إلى 

الهیئة المستفیدة، وفي حالة رفض الملاك الأصلیین لعملیة الشراء أو التبادل بالتراضي یحرر محضر 

ك بالطرق الودیة، لكن لم یتمكن نه معني للحصول على الأملاأبذلك یثبت فیه المستفید من نزع الملكیة 

                                                             

  .68سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، المرجع السابق، ص -1

  .58، المرجع السابق، صمذكرة ماجستیرزع الملكیة، دراسة مقارنة، سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العامة في ن -2

  .70سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العامة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، المرجع السابق، ص  -3
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من ذلك مبینا طبیعة الصعوبات التي واجهته، و كذا النتائج السلبیة التي آلت إلیها محاولة الاقتناء 

  .بالتراضي

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه و الذي علیه التحقق من 

  1. استفاء الإدارة هذا الشرط

  ملف طلب نزع الملكیة: ثالثا

إن الجهة المستفیدة من العملیة المراد التصریح بها تخضع عملیة إجراءات نزع الملكیة إلى إجراءات أولیة 

  .همسبقة تتكفل هي بالقیام بها وفي ما یلي سوف نشیر إلى تكوین الملف ثم إلى السلطة المختصة بدراست

  تكوین ملف طلب نزع الملكیة - 1

طوة تقوم بها الجهة المستفیدة في التشریع الجزائري و قبل الشروع في إجراءات نزع الملكیة هو فأول خ

تقدیم طلب یتمثل في ملف، تعبر من خلاله عن رغبتها في الحصول على الأملاك و الحقوق العقاریة 

ى أساسه بعد فشل الطرق الودیة، وعدم تحقیقها لنتائج إیجابیة، یحرر محضر عدم الصلح و الذي عل

تكون الهیئة المستفیدة ملفا تثبت فیه المشروع المراد إنجازه ذو منفعة عامة، و أنها سعت للحصول على 

  :وهذا الملف یتكون من  2،الأملاك الضروریة بالطرق الودیة

تقریر یسوغ اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة، ویبرز النتائج السلبیة التي تمخضت عنها محاولة الاقتناء  -"

   .بالتراضي

التعمیر والتهیئة العمرانیة  أداة إلىو ینبغي أن یهدف هذا التصریح تصریح یوضح الهدف من العملیة  -

  .التخطیط المرتبط بذلك أو

  .مخطط للوضعیة یحدد طبیعة الأشغال و مدى أهمیتها و موقعها -

                                                             

  .59جع السابق، ص المر  ،سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر -1

ة، دراسة ــعامــجل المنفعة الأغیتاوي، الضمانات التشریعیة و القضائیة لنزع الملكیة الخاصة من  عبد القادر -2

  .17، ص 2014-2013ة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ــارنــقــم
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  1.".تقریرا بیانیا للعملیة و إطار التمویل -

یمكن اللجوء إلى نزع الملكیة ما لم تتوفر الإعتمادات المالیة الكافیة لتغطیة نه لا أوتجدر الإشارة إلى 

  2.العملیة، وخاصة إیداع مبلغ التعویض المسبق لدى الخزینة العمومیة

  السلطة المختصة بدراسة الملف-2

الاطلاع على الذي یمكنه  بعد إتمام الملف كاملا تقوم الجهة المستفیدة بإرساله إلى الوالي المختص إقلیمیا

  3.التي یراها مفیدة و الوثائق التكمیلیةأجمیع المعلومات 

ن المستفید من نزع الملكیة إف ،عدة ولایات أو ولایة مما یجب انجازه على تراب الأشغالإذا كانت  أما

نزع  إجراءاتو الذي یتولى تنفیذ جمیع  إقلیمیاكل وال مختص  إلىیحول الملف الخاص بنزع الملكیة 

  4.یةالملك

ویتمتع الوالي بالسلطة الواسعة لرفض أو قبول طلب نزع الملكیة، إذ أنه یمكن للوالي رفض التحقیق 

  5.المسبق إذا لم تتوفر في ملف المستفید إحدى الوثائق المذكورة سابقا

وكذلك من المعلومات  ،من نزع الملكیةالمستفیدة  الإدارةو تتجلى أهمیة الملف الذي تعده و تقدمه 

تمكن السلطة المختصة من الاطلاع على مختلف جوانب العملیة  أنهاكمیلیة التي یطلبها الوالي في الت

الشروط توافرت  إذا الإجراءاتكان هناك جدوى من مواصلة  إذاالمزمع القیام بها، وبالتالي  معرفة ما 

استثنائي لا بد من إلا تم رفضه، وكون المساس بالملكیة الخاصة أمر خطیر و  القانونیة في الملف و

القانون فإذا في الحدود التي یسمح بها  إلاالمواطنین،  أموالاتخاذ جمیع الاحتیاطات لمنع الاعتداء على 

                                                             

، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة  27مؤرخ في ال 186- 93رقم فیذي من المرسوم التن 2/1المادة  -1

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، الجریدة  ،1991افریل  27المؤرخ في  11- 91

  .1993أوت  1،مؤرخة في  51الرسمیة العدد

  .20عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص -2

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 2/2المادة  -3

  .73سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العامة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، المرجع السابق، ص  -4

یة ــراه، كلتو ــالة دكـزائري، رســظام القانوني الجــفي الن عة العمومیة ـة للمنفـكیـلـــزع المــمنازعات نخالد بعوني،  -5

  .14، ص 2011- 2010 وق، جامعة الجزائر،ـقــالح
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ظهر للوالي أن الملف جدي و یستحق أن یجرى نزع الملكیة في شأنه، أمر بفتح التحقیق المسبق قصد 

  1.إثبات المنفعة العمومیة

   بقالتحقیق المس: الفرع الثاني

. یقصد بالتحقیق الإداري المسبق تمكین المواطنین من الإطلاع على طبیعة و محتوى المشروع و قوامه

كما یقصد به التثبت من جدیة الدافع في اللجوء إلى نزع ملكیة الأفراد للمنفعة العامة، وقرار التحقیق 

لملكیة و یسبق هذا الإجراء المسبق هو أول قرار تنطلق به مجموعة الإجراءات المكونة لعملیة نزع ا

  2.الملف المقدم من طرف المستفید الذي سبق التطرق إلیه

جل المنفعة العامة تقوم بها لجنة أفي عملیة نزع الملكیة من  إجباري إجراءویعتبر التحقیق المسبق 

لمزمع خاصة، یعینها الوالي لهذا الغرض، تتولى التحقیق في مدى فعالیة المنفعة العمومیة للمشروع ا

  3.و الغایة المرجوة من هذه المنفعة العمومیةانجازه 

  قرار التحقیق الإداري المسبق: أولا

من أجل تقدیر المنفعة العامة في مجال نزع الملكیة فإن الإدارة تمارس سلطتها التقدیریة، ونظرا لخطورة 

، فسمح  9إلى  4واد من هذا الإجراء من خلال الم 11-91ذلك، نظم المشرع الجزائري في القانون رقم 

للمواطنین بالإطلاع على المشروع و تقدیم المعلومات للجهات المكلفة به ابتداء من صدور قرار فتح 

التحقیق الذي یمر بعدة إجراءات لضمان مشروعیته، والتي تتمثل في صدوره من جهة مختصة، وطبیعته 

  4.القانونیة و مضمونه

  قیق المسبقالجهة المختصة بإصدار قرار التح - 1

        ذيـــفیــتنــوم الــرســـمن الم 6كام المادة ــت علیه أحـوالي حسب ما نصـسبق بقرار من الـیفتح التحقیق الم

                                                             

لوم ــعــوق و الــقــوراه، كلیة الحــامة، أطروحة دكتــفعة العــزع الملكیة للمنـحمدان الجیلالي، الإجراءات الإداریة لن -1

  .30ص  ،2018- 2017یاسیة، جامعة جیلالي لیابس بسیدي بلعباس، ــالس

  .17- 16، المرجع السابق، ص ص عبد القادر غیتاوي -2

  .32حمدان الجیلالي، المرجع السابق، ص  -3

نعیمة سعیدي، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم  -4

  .14، ص 2014-2015 ة، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان،ـیاسیــالس
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  1...."یفتح التحقیق المسبق بقرار من الوالي : " التي تنص على ما یلي 93-186

ر في كل الأحوال بقرار من الوالي و بالنظر إلى صیاغة هذه المادة، فإن قرار فتح التحقیق المسبق یصد

وذلك بغض النظر عن طبیعة الأشغال المزمع إنجازها و موقعها الجغرافي، وهو ما یتعارض من الناحیة 

التي توزع الاختصاص في إصدار قرار إعلان المنفعة العامة  2من المرسوم، 10المبدئیة مع أحكام المادة 

ع الملكیة التي تعني ممتلكات و حقوق عینیة عقاریة واقعة في تراب القرار الولائي بالنسبة لقرارات نز :"بین

والقرار الوزاري لقرارات نزع الملكیة التي تعني ممتلكات و حقوق عینیة عقاریة واقعة في تراب  ولایة واحدة،

  3."ولایتین أو أكثر

      186-93ذي من المرسوم التنفی 44إن هذا الإشكال تم تداركه من طرف المشرع من خلال المادة 

إذا كانت الأشغال مما یجب إنجازه على تراب ولایتین أو عدة ولایات، فإن : " و التي تنص على أنه

من هذا  2المستفید من نزع الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیه في المادة 

لكیة المذكورة أعلاه دون المساس المرسوم إلى كل والي مختص إقلیمیا یتولى تنفیذ جمیع إجراءات نزع الم

  4."من هذا المرسوم 11و  10مع ذلك بأحكام المادتین 

وعلیه طالما أن قرار فتح التحقیق یشكل حلقة أولیة من حلقات قرار الإعلان بالمنفعة العمومیة أي یشكل 

داریة التي تملك جزءا من هذا القرار، فإن الاختصاص بإصداره یعود من الناحیة القانونیة إلى الجهة الإ

 44إصدار التصرف القانوني، و هو الوالي الذي یستند في ممارسته لهذا الاختصاص إلى نص المادة 

السالفة الذكر، التي تسحب الاختصاص فیما یتعلق بإصدار قرار فتح التحقیق المسبق من الجهات 

  5.الإداریة المركزیة و تسنده بصفة حصریة للوالي

ة المختصة بإصدار كل من قرار فتح التحقیق المسبق و قرار التصریح بالمنفعة إن الاختلاف بین الجه

یمكن أن یفسر بدافع تقریب الإدارة من المستفید و المتضرر من نزع الملكیة و تسهیل الإجراءات  ،العامة

                                                             

  .186-93 رقم نفیذيمن المرسوم الت 6/1المادة  -1

  .34عقیلة وناس، المرجع السابق، ص  -2

  .186-93من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -3

  .186-93من المرسوم التنفیذي رقم  44المادة  -4

  .89سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، المرجع السابق، ص  -5
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 ومادام أن الهدف من العملیة هو تحقیق المصلحة العامة، فإن المشرع قام بإعطاء الاختصاص بإصدار

  1.قرار فتح التحقیق للوالي

  الطبیعة القانونیة لقرار فتح التحقیق -2

صادر عن سلطة إداریة مختصة وهي الوالي و بإرادة منفردة، إلا أن هذا  ر فتح التحقیق المسبقاقر  إن

الإجراء لا یحدث أثار قانونیة، ولا یمس بالحقوق التي یتمیز بها القرار الإداري لكي یكون محلا للطعن 

ام القضاء الإداري بصفة مستقلة، لأن الهدف من اتخاذه هو إثبات وجود منفعة عامة و لیس له أثر أم

قانوني على حقوق المعنیین بنزع الملكیة، لكن یمكن الاعتماد علیها لطلب إلغاء قرار التصریح بالمنفعة 

  2.العامة بإثارة الخروق التي تتخلله

  مسبقمضمون قرار فتح التحقیق الإداري ال -3

  القانون رقم  من 6المادة  أشار المشرع الجزائري إلى مضمون قرار فتح التحقیق الإداري المسبق في

حیث ، 186-93المرسوم التنفیذي  رقم  من 6من خلال المادة لقد تطرق إلیها بالتفصیل  و 91-11

   الهدف من  :يیفتح التحقیق المسبق بقرار من الوالي، یذكر فیه وجوبا ما یأت: " نصت على أنه

كیفیات  ،)أسماء الأعضاء و ألقابهم و صفاتهم( تشكیلة اللجنة ، تاریخ بدء التحقیق و انتهائه ، التحقیق

 )أوقات استقبال الجمهور و أماكنه، دفاتر تسجیل الشكاوى و طرق استشارة ملف التحقیق( عمل اللجنة 

  3."شغال المزمع إنجازها و موقعهامخطط الوضعیة لتحدید طبیعة الأ، الهدف البین من العملیة

یوم من  15و لقد ألزم المشرع الجزائري لكي یعتبر قرار فتح التحقیق صحیحا أن ینشر و یتم إعلانه قبل 

  :تاریخ فتح التحقیق و ذلك في

  ).لوحة الإعلانات( مركز البلدیة المعنیة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض  -

  4.وكما ینشر في مجموعة  القرارات الإداریة للولایةوكذا في یومیتین وطنیتین ،  -

                                                             

  .15ة سعیدي، المرجع السابق، ص نعیم -1

  .21-20المرجع نفسه، ص ص  -2

  .1، للإطلاع على نموذج قرار فتح تحقیق مسبق أنظر الملحق رقم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  6/1المادة  -3

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 6/2المادة  -4
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  تشكیل لجة التحقیق المسبق و سیر عملها: ثانیا

من بین الإجراءات التمهیدیة و الجوهریة لعملیة نزع الملكیة، إجراء تحقیق مسبق یهدف إلى إثبات مدى 

إعلان المنفعة العمومیة، تشكل فعالیة المنفعة العمومیة، و من أجل القیام بهذا التحقیق المسبق عن قرار 

لجنة تحقیق تتولى القیام بمهمة التحقیق وفقا لما یحدده القانون المنظم لعمیلة نزع الملكیة من إجراءات 

  1.وآجال، و فیما یلي سنطرق إلى تشكیل اللجنة أولا، ثم إلى سیر عملها ثانیا

  تشكیل لجنة التحقیق الإداري المسبق -1

أشخاص یعینون من بین  3جنة التحقیق في المنفعة العمومیة و التي تتكون من یقوم الوالي بتعیین ل

الموجودین في قائمة وطنیة تعد سنویا، یكون أحدهم رئیسا لها، لإجراء تحقیق بقصد إثبات مدى فعالیة 

       المنفعة العمومیة، ویختار الأشخاص المذكورین من قائمة وطنیة یضبطها كل سنة وزیر الداخلیة 

  2.و الجماعات المحلیة استنادا إلى القوائم التي تعدها كل ولایة

تضم قدماء القضاة أو قدماء الموظفین   ،شخص 12أشخاص إلى  6 منو تتكون قائمة كل ولایة 

من القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، أو أي شخصیة أخرى  13المصنفین على الأقل في الصنف 

  3.تساهم في سیر التحقیقاتنظرا لكفاءتها أو خبرتها 

  سیر عمل لجنة التحقیق الإداري المسبق -2

إن سیر التحقیق یتم وفق ترتیبات قانونیة، لذلك سیتم التعرف على شروط التحقیق ثم إلى نتائج التحقیق 

  .ثم إلى حالات الإعفاء من التحقیق

  شروط التحقیق الإداري المسبق - أ

  یث ــحسمین ــق إلىها ــن تقسیمـق، یمكــالتحقیق المسبا في سیر من الشروط الواجب توافرههناك جملة 

  

                                                             

  .28عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -1

  .186- 93من المرسوم التنفیذي رقم  3دة الما -2

  .186- 93من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  -3
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  1.سنتناول الشروط المتعلقة بالمكان و الزمان ثم إلى الشروط المتعلقة بكیفیات سیر التحقیق

  مكان سیر التحقیق -

قیق یقصد بمكان  فتح التحقیق تحدید الجهة أو المكان الذي یمكن فیه للجمهور الإطلاع على ملف التح

  2.لتدوین ملاحظاته على مستوى الدفتر الخاص بالتحقیق الموضوع خصیصا لهذا الغرض

یمكن للجنة أن تعمل بمقر : " على أنه 186-93من المرسوم التنفیذي  2 فقرة 8 ولقد نصت المادة

رار المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة أو في أي مكان عمومي آخر یحدد في الق

  3."أعلاه 6المنصوص علیه في المادة 

و من هنا نلاحظ أن الوالي له السلطة التقدیریة في مكان إجرائه، و بما أن هدف التحقیق هو تقدیم 

معلومات للجمهور فمن المستحب تقدیم هذه المعلومات في المقر الذي یساعدهم و یسهل علیهم عملیة 

  4.الإطلاع علیه

  زمن إجراء التحقیق -

ا یخص مدة التحقیق فإن الوالي هو الذي یحدد میعاد إجراء التحقیق في قرار فتح التحقیق، فطبقا فیم

یفتح التحقیق المسبق بقرار من الوالي یذكر فیه وجوبا "  186-93من المرسوم التنفیذي  6المادة لنص 

 5."ما یأتي تاریخ بدئ التحقیق و إنهائه

وعلیه فمدة التحقیق متغیرة من  ،العملیة و كیفیات عمل اللجنةویكون تحدید مدة التحقیق تبعا لأهمیة 

عملیة لأخرى وإن كان المشرع ألزم السلطة الإداریة في إطار فتح التحقیق و تعیین اللجنة أن تحدد تاریخ 

  بدء التحقیق وتاریخ إنهائه، إلا أن مدته تبقى غیر محددة ، مما یجعل هذه المدة قد تطول أو قد تقصر

                                                             

و مدى رقابة القاضي الإداري على صحتها، مذكرة نزع الملكیة لالإجراءات القانونیة المتبعة  زینب خلوط، -1

  .56ص   ،2016- 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، ماجستیر،

  .91سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى ، المرجع السابق، ص -2

  .186-93من المرسوم التنفیذي رقم  8/2المادة  -3

  .57زینب خلوط، المرجع السابق، ص  -4

  .11- 91من القانون رقم  6المادة  -5
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زمن  من الأفضل أن تقید الإدارة بمدة زمنیة معینة و معقولة، و ذلك یضفي طابع الجدیة علىوعلیه ف

  1.العملیة بمصداقیة ، لأن ترك المیعاد مفتوحا للسلطة التقدیریة للوالي قد یؤدي إلى المساسإجراء التحقیق

  الشروط المتعلقة بكیفیات سیر التحقیق -ب

جنة التحقیق وإبداء رأیه و تقدیم ملاحظاته لیق، ومقابلة أعضاء یحق للجمهور الإطلاع على ملف التحق

       المقابل تقوم اللجنة بتدوین هذه الملاحظات سواء كانت اقتراحات كتابیة أو مراسلات أو شفاهیة في  و

  2.و تدوینها في الدفتر

الأشخاص، ذلك أن درجة إلا أن الطابع التحاوري للتحقیق لا یؤدي إلى إلزام لجنة التحقیق بآراء هؤلاء 

مشاركتهم لا تتعدى الاستماع إلى أقوالهم، كما أنه لا یوجد أي نص یلزم اللجنة الأخذ بآرائهم و الإشارة 

  3.إلیها في الاستنتاجات التي تتوصل إلیها

بالإضافة إلى ذلك قد تقوم اللجنة في سبیل الحصول على نتیجة سلیمة و مضمونة في التحقیق بعدة 

  :ن بینهاإجراءات م

استماعها لأي شخص ترى أن سماعه له مصلحة أكیدة للمشروع مع استدعائها لصاحب المشروع      -

  .و الإدارات المعنیة

  .زیارة الأمكنة بعد إعلام الملاك و الشاغلین الأصلیین -

  4.طلب تقدیم أي وثیقة  من صاحب المشروع ترى فیها فائدة للجمهور و أي رفض یدون في الملف -

من طرفها تسجل فیه جمیع الملاحظات التي استنبطت    توج أعمال اللجنة في النهایة بتحریر محضر ت

بعد تاریخ انتهاء یوما  15في أجل  و ترسل نتائج لجنة التحقیق الموقعة و المؤشرة و المؤرخة إلى الوالي

  و ترسل نسخة من نتائج  ،ناجمیع الوثائق الإثباتیة المفهرسة قانو ب مرفق التحقیق في المنفعة العمومیة

                                                             

  .38ق، ص عقیلة وناس، المرجع الساب -1

  .95سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى ، المرجع السابق، ص -2

  .18خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -3

  .30نعیمة سعیدي، المرجع السابق، ص  -4
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  1.التحقیق هذه إلى الأشخاص المعنیین بناء على طلبهم

میة، ویجب أن یكون التقریر و یجب أن تفصح اللجنة صراحة عن رأیها في مدى فعالیة المنفعة العمو 

، بمعنى هل مسببا، فاللجنة تستعرض بحریة استنتاجاتها حول طابع المنفعة العمومیة و مدى فعالیتها

المنفعة العامة؟ فهي تحدد في أي شيء تكمن  المنفعة العمومیة، مع العلم بأنه إذا كانت للمشروع علاقة ب

  .المساوئ تفوق المحاسن تصبح المنفعة العامة مشكوك فیها

عدم مراعاته، فهو  أوبه  الأخذویعتبر رأي اللجنة ذو طابع استشاري للإدارة، و بالتالي باستطاعة الوالي 

 إلىالنصوص القانونیة السالفة الذكر لم تشر  أن، خاصة و إلیهلا غیر بالنسبة معطیات  عبارة عن

    إجبارياللجنة  رأيفإن : " حمد رحماني عن ذلك بقولهأ الأستاذلرأي اللجنة، ویتساءل  الإلزاميالطابع 

ویجوز التساؤل هنا ، برأي اللجنة الأخذغیر ملزمة على  الإدارةن إ، فأخرىبعبارة  أوو لكن  غیر ملزم 

  2...."في مدى فعالیة رأي اللجنة 

  ضمانات مرحلة التحقیق المسبق في المنفعة العمومیة: ثالثا

و استقلالیة خلال حیاد لجنة التحقیق مومیة من ستتم دراسة ضمانات مرحلة التحقیق في المنفعة الع

  3.ات التحقیقالتحقیق من جهة ، و من جهة أخرى من خلال الطابع الإلزامي لإجراء

  حیاد التحقیق - 1

لضمان سیر التحقیق بطریقة سلیمة و صحیحة، فقد أوجب المشرع الجزائري و اشترط في أعضاء اللجنة 

  4.عدم الانتماء إلى الجهة الإداریة نازعة الملكیة

لإدارة في فلو افترضنا انتماء المحققین إلى الجهة الإداریة نازعة الملكیة، فإن هؤلاء الأعضاء سینحازون ل

  لمبدأ  مسألة التحقیق حول المنفعة العمومیة، و هذا على حساب المنزوع منهم ملكیتهم، مما یشكل خرقا

                                                             

  .11- 91رقم  القانونمن  9المادة  -1

، 2012في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر، لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى   -2

  .44ص

  .20خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -3

  .24نعیمة سعیدي، المرجع السابق، ص  -4
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  2."عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون: " من الدستور 25والتي نصت علیه المادة  1،دستوري هام

ة العمومیة و بالتالي حیاد ومهما یكن الأمر فإن حیاد الإدارة مضمون في عملیة التحقیق حول المنفع

التحقیق و النتائج المترتبة عنه، وعلیه تقصى أي شخصیة من العضویة في لجنة التحقیق إذا تبین أن لها 

منفعة في عملیة نزع الملكیة بأن تكون لها علاقة بالإدارة نازعة الملكیة أو لها علاقة تنطوي على منفعة 

  .مبدأ حیاد الإدارةمع المنزوع ملكیتهم، مما یشكل خطر على 

وعلیه لا یوجد ما یمنع القاضي أثناء نظره في منازعات التصریح بالمنفعة العمومیة، أن یرجع إلى مبدأ 

  3.حیاد الإدارة المكرس دستوریا

  استقلالیة لجنة التحقیق -2

ستقلالیة إن نجاح عملیة التحقیق تتوقف على استقلالیة الجهة القائمة بالتحقیق، ومن بین شروط هذه الا

  4.طریقة التعیین و المقابل المالي الذي یتحصل علیه أعضاؤها مقابل عملهم

 وفي حقیقة الأمر و كما تمت الإشارة إلیه سابقا فإن تعیین أعضاء لجنة التحقیق یكون من قبل الوالي

وفر و لا ی وهذا من شأنه أن یمس باستقلالیة أعضاء اللجنة ،ویختارون من طرفه ، إقلیمیاالمختص 

غیر أن الأخطر من ذلك هو أن  لیكون التحقیق یمتاز بالموضوعیة، الاستقلال المطلوب لأعضائها

مما قد یمس بمبدأ استقلالیة  ،مكافآت أعضاء لجنة التحقیق تكون على عاتق السلطة نازعة الملكیة

اطنین أعضاء اللجنة، حیث أن ذلك یجعلهم في وضعیة محرجة و على الخصوص قد یثیر شكوك المو 

حول استقلالیتهم و حتى حیادهم، ذلك أن مسالة الحیاد تبقى صعبة التأطیر و التحدید بواسطة أطر 

  5.القاضي، حیث أن هذا الأخیر له السلطة التقدیریة في ذلكو رقابتها تترك لتقدیر  قانونیة 

                                                             

  .20خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -1

 7مؤرخة في ال، 14الرسمیة العدد  یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس  6المؤرخ في   01- 16القانون  -2

  .  2016مارس 

  .21خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -3

  .31عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -4

  .22- 21خالد بعوني، المرجع السابق، ص ص  -5
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  لطابع الإلزامي لإجراءات التحقیقا -3

 یق، ورودها بصیغة الوجوب و الإلزام، الأمر الذي یحتمإن ما یمكن ملاحظته على كل إجراءات التحق

و جوهریة لا یمكن قانونیة معقدة  إجراءاتفهي ، الإدارة نازعة الملكیة أن تحترم كل هذه الإجراءاتعلى 

المختص  قابلة للمخاصمة أمام القضاء الإدارة نازعة الملكیة إلا كانت أعمال و ،تغاضي النظر عنها

وعلیه ، التحقیق مما قد یؤدي إلى تهدید عملیة نزع الملكیة ككل و عدم إتمامها على أساس عدم شرعیة

فإن الملف الذي یكونه المستفید من عملیة نزع الملكیة، بصفة مسبقة إجباري وضروري لتحریك العملیة 

  1.ككل

الوثائق و البیانات الإلزامیة و في  فقرار فتح التحقیق الصادر عن الوالي یذكر فیه وجوبا مجموعة من

أشخاص على  3كما أن لجنة التحقیق تتكون من  ،حالة تخلفها یؤدي ذلك إلى المنازعة أمام القضاء

سبیل الحصر یعینهم الوالي و عدم احترام هذا العدد أو الامتناع عن تعیین اللجنة أو كانت مشكلة بصفة 

  2.غیر شرعیة قد یؤدي إلى مخاصمة القرار

كما تتعدد الشروط الشكلیة الواجب توافرها في قرار فتح التحقیق و تعیین اللجنة، مما قد یفتح كذلك 

المجال للمنازعة أمام القضاء، و على الخصوص فیما یتعلق بنشر و إشهار القرار وكذا محتویاته، كل 

  3.یة المنفعة العمومیةهذه الإجراءات و الشروط الإلزامیة ضروریة لصحة التحقیق المسبق حول مدى فعال

  صدور قرار التصریح بالمنفعة العامة: الفرع الثالث

یعد قرار التصریح بالمنفعة العامة إجراءا جوهریا في إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة، فبمجرد إتمام 

منفعة إجراءات التحقیق المسبق یرسل الملف إلى الجهة الإداریة المختصة لكي یتم الإعلان عن ثبوت ال

  4.العامة بصفة رسمیة

  

                                                             

          دلـعــالم 11- 91ة رقم ـكیـلـزع المــون نـانـق إطارة في ـخاصـاریة الـیة العقـة الملكـضمانات حمای شاش،ــمد لعـمح -1

  .201-200ص ص  ،2016جوان  ،20العدد  ،جامعة آكلي محند أولحاج بالبویرة ،مجلة معارف، مـمـتـو الم

  .22خالد بعوني، المرجع السابق، ص   -2

  .22المرجع نفسه، ص  -3

  .60زینب خلوط، المرجع السابق، ص  -4
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ولكي یكون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة سلیما وقانونیا و قابلا للتنفیذ، یجب أن یصدر من جهة 

مختصة وأن یكون مضمونه مطابقا للنصوص القانونیة و التنظیمیة هذا من جهة و من جهة أخرى فإن 

كن تحدیدها فیما یخص الإدارة و فیما یخص المالك قرار التصریح المنفعة العمومیة یرتب آثار قانونیة یم

  :و هو ما سنحاول التطرق إلیه في ما یلي 1،المعني

  الجهة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العامة: أولا

الجهة صاحبة الاختصاص بإصدار هذا القرار  186-93من المرسوم التنفیذي رقم  10لقد حددت المادة 

  :وتكون حسب حالتین

إذا كانت الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایة واحدة یقوم الوالي  -

  .بإصدار قرار ولائي یصرح بموجبه بالمنفعة العمومیة

إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها تقع على إقلیم ولایتین أو عدة ولایات  -

   و بین الوزیر المعني بالعملیة  یة یصدر في شكل قرار وزاري مشتركقرار التصریح بالمنفعة العموم فإن

  2.وزیر المالیة الجماعات المحلیة و زیر الداخلیة وو  و

یتم إقرار المنفعة : "نهأمكرر على  12من خلال المادة  2005ولقد أضاف قانون المالیة لسنة 

نسبة لعملیات انجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوطني               العمومیة بمرسوم تنفیذي بال

  .السالف ذكرها 248- 05من المرسوم التنفیذي  10علیه المادة  أكدتوهو ما  3،"و الاستراتیجي

 بالمنفعة التصریح قرار إصدار بشأن الاختصاص توزیع في استند و علیه نجد أن المشرع الجزائري

 كان إذا ما الأموال موقع راعتبا على ءار ز والو  الوالي بین فوزعهرافي، الجغ الأساس أساسین على مومیةالع

   أهمیة الأكثر المشاریع جعل إذ المشروع، أهمیة أساس على ووزعه، ولایات عدة في أو واحدة ولایة في

  

                                                             

  .86ة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، المرجع السابق، ص سهام براهیمي، التصریح بالمنفعة العام -1

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 10/1المادة  -2

، الجریدة الرسمیة العدد 2005، المتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29المؤرخ في  21- 04القانون رقم  -3

  .2005دیسمبر  30، مؤرخة في 85
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  1.مشترك وزاري ارر ق أو ولائي رارق بموجب وغیرها تنفیذي بمرسوم العمومیة منفعتها عن یصرح

    مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: ثانیا

  :التالیة البیانات العامة بالمنفعة التصریح قرار یتضمّن أن یجب

  .أهداف نزع الملكیة المراد تنفیدها -

  .مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها -

  .مجمل الأشغال المزمع القیام بها -

  2.طي عملیات نزع الملكیةتقریر النفقات التي تغ -

 كل في یتجاوز أن یمكن لا والذي الملكیة نزع لإنجاز المحدّد الأقصى القرار الأجل یبیِّن أن یجب كما

  3.الغرض لنفس و العملیة بنفس واحدة مرة تجدیده سنوات یمكن 4 الحالات

قرار  یخضع أنه العامة فعةالمن لأجل الملكیة بنزع المتعلق 91 11 رقم من القانون 11ولقد حددت المادة 

  : یلي لما البطلان طائلة تحت العمومیة بالمنفعة التصریح

أن ینشر حسب الحالة ، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو في مدونة -

  .القرارات الإداریة الخاصة بالولایة

  .أن یبلغ كل أحد من المعنیین -

التي حددتها المادة   بلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته حسب الكیفیاتأن یعلق في مقر ال -

  4.من هذا القانون 13من هذا القانون، وطوال الفترة المنصوص علیها في المادة  6

                                                             

مجلة القانون العام الجزائري  التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الجزائري، لجیلالي،حمدان ا -1

  .61ص ، 2016، دیسمبر 5العدد  ،جامعة جیلالي لیابس بسیدي بلعباس ،و المقارن

  .2رقم  نظر الملحقعلى نموذج قرار التصریح أ للإطلاع، 186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 10/2المادة  -2

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 10/3المادة  -3

  . 11-91من القانون رقم  11المادة  -4
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على  حریصا یبقى المشرع أن العامة المنفعة لأجل الملكیة بنزع المتعلق 11-91 القانون مواد من نستنج

أجل  من الملكیة نزع نظام أن باعتبار،العمومیة بالمنفعة التصریح قرار استصدار لعملیة لشكلیةا الناحیة

        الدولیة المواثیق جل في المقدس الملكیة حق على ترد التي القیود أخطر من العمومیة هو المنفعة

  1.العالمیة و

    الطبیعة القانونیة للقرار التصریح بالمنفعة العمومیة : ثالثا

إن المشرع الجزائري یعتبر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من قبیل القرارات الإداریة مادام قد منح 

حیث  2،)المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة(الاختصاص بالنظر في الطعون ضده إلى القضاء الإداري 

المختصة حسب تصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة الیحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار 

  3.الأشكال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة

 كما یخضع الإداري، القرار في تشترط التي العامة الشكل لقواعد العمومیة بالمنفعة التصریح قرار یخضع

 العمومیة فلصحته المنفعة أجل من الملكیة لنزع المنظمة القانونیة النصوص تفرضها خاصة شكلیة لقواعد

  4.القضاء أمام إلغائه طلب وجاز باطلا كان وإلا الأشكال، هذه تتوفر أن لابد

  ثار قرار التصریح بالمنفعة العمومیةآ: رابعا

  .یترتب عن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أثار إما بالنسبة للمنزوع ملكیتهم أو للإدارة نازعة الملكیة

  للمنزوع ملكیتهم آثار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة بالنسبة -1

طابع  یكتسي معینا مشروعا بأن والإقرار الإعلان أجل من یصدر العمومیة بالمنفعة فقرار التصریح

فیحدد  ،العمومیة المنفعة لهذه مخصصة صارت عقاریة عینیة حقوقا أو/و أموالا وأن العمومیة، المنفعة

مستقبلا  ملكیتها بنزع مهددة المعنیین أموال یجعل بذلك وهو إنجازها، المزمع الأشغال ونوع وموقعها

 العمومیة إلى بالمنفعة صدور قرار التصریح یؤدي ،القضاء أمام فیه یطعن لم ذلك،وما إلى وبالإضافة

                                                             

بوقرة، رقابة القاضي الإداري على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة في مجال نزع الملكیة، مجلة الدراسات  إسماعیل -1

  .264، ص2018العدد الأول، جانفي  ،لغرور خنشلةجامعة عباس  ،-مخبر السیادة و العولمة- القانونیة

  .44عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -2

  .11- 91رقم من القانون  13المادة  -3

  .69المرجع السابق، ص التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الجزائري ،   ،الجیلالي حمدان -4
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للقیام  الأراضي دخول من المحقق المحافظ فیتمكن ،الملكیة نزع إجراءات بمواصلة للإدارة السماح

 من التحسینات الاستفادة من المعنیة والحقوق الأموال حابأص حرمان إلى القرار هذا یؤدي بمهامه،كما

 جهة ومن ،ثمنا أرفع تعویض على الحصول بهدف یجرونها التي التجاریة المعاملات أو نوع أي من

 من قبل عام علیه كانت وما استعمالها بوجه یؤخذ ملكیتها نزع المزمع والحقوق الأموال تقییم عند أخرى

  1.العمومیة بالمنفعة التصریح یسبق الذي الحقیق فتح

لا یجعل نقل الملكیة  لا یكسب الحقوق و كما أن التصریح بالمنفعة العامة لا یؤدي إلى نقل الملكیة و

فالعقار  ،خرآوتغییره ب أو تعلقه بقرار سابق أو تؤجله فالإدارة بإمكانها أن تتراجع عن مشروعهاا، إجباری

بصفتهم رغم العقار  مستأجرولكیة بإجراء لاحق ،كما یحتفظ یتم نقل الم أنإلى  یظل مملوك لصاحبه

  .یجاریةویحق لهم رغم ذلك الانتفاع بالأعیان المؤجرة وسداد القیمة الإ ،قرارالصدور 

یترتب على نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة غل ید المالك على التصرف في ملكه أو القیام بأي 

  2.لتعویض المستحقعمل یكون الهدف منه زیادة مبلغ ا

  الملكیة نازعة للإدارة بالنسبة العمومیة بالمنفعة التصریح قرار آثار-2

 إنف الملكیة، نزع تراءاإج لمواصلة الإدارة أمام واسعا الباب یفتح العمومیة بالمنفعة التصریح قرار كان إذا

 العمومیة منفعته عن المعلن وعالمشر  انجاز مواصلة في المطلقة الحریة فلها ،بذلك ملزمة غیر الإدارة هذه

 ولا ،القانونیة الإجراءات باقي تنفیذ علیها یجب المواصلة في رغبتها حالة في أنها غیر ،عنه العدول أو

 منفعته عن الإعلان تم الذي غیر آخر مشروع لإنجاز والحقوق الأموال تخصیص تغییر لها یجوز

 عن جدید وإعلان جدید تحقیق من العمومیة المنفعة إثبات إجراءات بكافة القیام بإعادة إلا العمومیة

 خصائص فیه تتوفر اريإد رارق العمومیة بالمنفعة التصریح رارق أن جلیا یظهر بهذا و، العمومیة المنفعة

  3.قانونیةرا آثا یرتب و المنفردة دتهارابإ إداریة سلطة عن یصدر إذرار الإداري الق

  

                                                             

  .72ص  المرجع السابق، یح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الجزائري،حمدان الجیلالي، التصر  -1

  .49عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -2

  .73ص  المرجع السابق، حمدان الجیلالي، التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الجزائري، -3
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  ازلقرار القابلیة للتن: المطلب الثاني

یة قبل إصدار قرار القابلیة للتنازل، یكون هذا الأخیر مسبوقا بتحقیق یدعى بالتحقیق الجزئي كمرحلة أول

      1.ثم عملیة تحدید قیمة الأملاك المراد نزعها لیكلل في الأخیر بالإصدار

  مرحلة التحقیق الجزئي: الفرع الأول

لمالكین وأصحاب الحقوق الآخرین،وإلى تحدید یهدف التحقیق الجزئي إلى إعداد مخطط جزئي وقائمة ل 

  .محتوى الممتلكات و الحقوق العقاریة المذكورة تحدیدا دقیقا وحضوریا 

یسند التحقیق الجزئي إلى محافظ محقق یعین من بین الخبراء العقاریین المعتمدین لدى المحاكم ،ویجب 

مله و الأجل المحدد لتنفیذ مهمته،وینشر أن یبین قرار تعین المحافظ المحقق تحت طائلة البطلان مقر ع

قرارات هذا القرار حسب الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو مدونة ال

یوم الموالیة لتاریخ نشر القرار المتضمن  15جل أو یعین من قبل الوالي في  2،الإداریة للولایة المعنیة

  3.ةالتصریح بالمنفعة العام

یتضمن التصمیم الجزئي في مخطط نظامي للأراضي و البناءات المطلوب نزع ملكیتها و یرفق التصمیم 

  4.الجزئي بقائمة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة 

یرسل المحافظ المحقق إلى الوالي المختص إقلیمیا وفي حدود الأجل الذي یحدده الوالي نفسه ملف 

المخطط الجزئي، المحضر النهائي وكذلك جمیع الوثائق  :  ى ما یليالتحقیق الجزئي الذي یشمل عل

من المرسوم  27المشتملة أو المعدة أثناء التحقیق، قائمة العقارات كما هو منصوص علیها في المادة 

  5.،  تقریر تقییم الأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها186-93التنفیذي 

                                                             

  .53- 52المرجع السابق، ص ص  عبد القادر غیتاوي، -1

سماح فارة، نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة كقید على حق الملكیة العقاریة، ملتقى وطني حول الملكیة العقاریة  -2

سبتمبر  26و  25قالمة، مجمع هلیوبولیس قالمة، 1945ماي  8و القیود الواردة علیها في التشریع الجزائري، جامعة 

  .119،ص 2013

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 12المادة  -3

  .11-91 رقم من القانون 18المادة  -4

  .119سماح فارة، المرجع السابق، ص  -5
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  التعویضمرحلة تقییم : الفرع الثاني

والتي تشترط لتحریر القرار الإداري لقابلیة التنازل تقریرا عن  11-91من القانون  23تبعا لنص المادة 

هذا التعویض الذي تسبقه مرحلة إجرائیة أساسیة  1،التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة

صالح إدارة الأملاك الوطنیة، بهدف تتمثل في تحدید قیمة التعویض، حیث یقوم الوالي بإرسال الملف لم

تحدید تعویضات نزع الملكیة ویتضمن هذا الملف قرار التصریح بالمنفعة العامة و التصمیم الجزئي 

  2.المرفق بقائمة المالكین و ذوي الحقوق العینیة الآخرین أو من قبل التجار و الصناع و الحرفیین

وحدها الجهة المكلفة قانونا بتقییم الأملاك العقاریة      و من خلال ما سبق فإن إدارة أملاك الدولة هي 

و الحقوق الأخرى  المراد نزعها، و بالتالي نلمس في هذه النقطة إقصاء تعسفي للأطراف المعنیین بعملیة 

نزع الملكیة و لا سیما منهم المنزوع ملكیتهم، الذین لا یكون لهم دخل مباشر في عملیة تقییم أملاكهم     

اجعة القانون و التنظیم الخاصین بعملیة نزع الملكیة و لا سیما منهم المنزوع ملكیتهم الذین لا یكون و بمر 

  .لهم دخل مباشر في عملیة تقییم أملاكهم

نجد  186- 93من المرسوم التنفیذي  31و المادة  11-91من القانون  20و بالتدقیق في نص المادة 

إدارة أملاك الدولة، المخطط أو التصمیم الجزئي المرفق بقائمة نه من بین محتویات الملف المرسل إلى أ

المالكین و ذوي الحقوق، وهذا الأخیر یتم إعداده في إطار التحقیق الجزئي، وبما أن إدارة أملاك الدولة 

تستند إلى هذا المخطط فإنها تباشر عملیة تقییم الأملاك المراد نزع ملكیتها، بقصد إعداد تقریر التعویض 

  3.د الانتهاء من التحقیق الجزئيبع

  مرحلة صدور قرار القابلیة للتنازل :  الفرع الثالث

القابلیة للتنازل النتیجة المباشرة التي یتمخض عنها التحقیق الجزئي، وهو بذلك عبارة عن  یعتبر قرار

زل عنها ویعتبر تصریح من الإدارة نازعة الملكیة تعلن فیه بأن هذه الأملاك و الحقوق أصبحت قابلة للتنا

من جهة أخرى تتویج للإجراءات التحضیریة التي تسبق قرار نزع الملكیة، إذ هو الإجراء الأخیر التي تقوم 

                                                             

  .11-91 رقم من القانون 23المادة  -1

  .11-91 رقم من القانون 20المادة  -2

  .70-69زینب خلوط، المرجع السابق، ص ص  -3
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به قبل إصدار قرار نقل الملكیة، و في ما یلي سنطرق إلى الجهة المختصة بإصداره أولا ثم إلى مضمونه 

  1.ثانیا ثم  إلى طبیعته القانونیة ثالثا

  المختصة بإصدار قرار القابلیة للتنازل الجهة: أولا

لا یتكلم إطلاقا وبصفة مباشرة عن الجهة الإداریة المختصة بإصدار قرار  11- 91یلاحظ أن القانون 

من  36القابلیة للتنازل عكس الأمر بالنسبة لقرار التصریح بالمنفعة العامة، غیر أنه بالرجوع إلى المادة  

یحدد الوالي بقرار جواز بیع الممتلكات و الحقوق : " على أنها نصت نجده 186-93المرسوم التنفیذي 

  2."المطلوب نزع ملكیتها، استنادا إلى تقریر التعویض الذي تعده مصالح إدارة أملاك الدولة

و من خلا هته المادة نجد أنها تجعل السلطة المختصة بإصدار القرار هي الوالي و ذلك باستعمال عبارة 

من نفس المرسوم یفهم من خلالها أنه باستثناء مسألة  44، و بالرجوع إلى المادة "قراریحدد الوالي ب"

ن الإجراءات الأخرى لعملیة نزع الملكیة یباشرها الوالي إالتصریح بالمنفعة العمومیة و نشر القرار، ف

قلیم ولایته، ومن المختص إقلیمیا، بمعنى الوالي الذي تقع الأملاك و الحقوق العینیة المطلوب نزعها في إ

  3.بین هته الإجراءات إصدار قرار القابلیة للتنازل

  الطبیعة القانونیة لقرار القابلیة للتنازل: ثانیا

هو و إن قرار القابلیة للتنازل هو قرار إداري تنطبق علیه أحكام القرارات الإداریة، فهو صادر عن الوالي  

كما  186- 93من المرسوم  36ختصاص بموجب المادة سلطة إداریة مختصة مادام القانون منحه هذا الا

نه یصدر عن الوالي بإرادته المنفردة دون اتفاق مع أصحاب الأملاك ولا أخذ رأیهم، و من جهة ثالثة أ

فقرار القابلیة للتنازل یرتب آثار قانونیة، إذ یجعل أملاكا أو حقوقا قابلة لأن تنزع ملكیتها مما یؤثر على 

ما أن قرار القابلیة للتنازل قرار غیر تنظیمي، مادام لا یضع قاعدة عامة لفئة من ك ،مراكز أصحابها

  یبلغ :" 11- 91من القانون  25و هو ما نصت علیه المادة  4الناس، فهو قرار فردي یبلغ فردیا لأصحابه،

                                                             

  .274اریة  لنزع الملكیة للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص حمدان الجیلالي، الإجراءات الإد -1

  .186-93من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة  -2

أطروحة  دراسة مقارنة، سهام براهیمي، رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، -3

  .101ص  ،2015-2014 ، أبي بكر بلقاید تلمسان وراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةـدكت

  .277حمدان الجیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص  -4
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  1."لمنتفعینالقرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة أو ا

  القابلیة للتنازلمضمون قرار : ثالثا

یظهر أن المشرع الجزائري اشترط أن یشمل قرار القابلیة  11-91من القانون  24استنادا إلى نص المادة 

قائمة العقارات و الحقوق العقاریة الأخرى المزمع نزع ملكیتها "  :للتنازل و تحت طائلة البطلان ما یلي

ویة المالك أو أصحاب حق الملكیة، كما یعین العقارات اعتمادا على التصمیم ویبین في كل حالة ه

  2."الجزئي مع بیان مبلغ التعویض المرتبط بذلك و قاعدة حسابه

  الآثار القانونیة لقرار القابلیة للتنازل: رابعا

الملكیة وهو مجرد یعتبر قرار القابلیة للتنازل حلقة وصل بین قرار التصریح بالمنفعة العامة، وقرار نزع 

یصرح فیه الوالي بقابلیة التنازل عن الأملاك التي تدخل ضمن المشاریع المراد القیام بها في  إداريقرار 

إطار نزع الملكیة، فهو لا ینقل في حد ذاته الملكیة للمنزوع ملكیتهم إلى الجهة المستفیدة من نزع الملكیة 

  3.علي و القانوني للأملاكهو المالك الف الأصليتلك، حیث یبقى المالك 

  قرار نزع الملكیة : المطلب الثالث

بعد مجموعة الإجراءات التي تمت بدایة من  إن مرحلة إصدار قرار نقل الملكیة هي المرحلة الحاسمة

التحقیق المسبق إلى غایة قرار القابلیة للتنازل، ویهدف هذا القرار إلى نقل الملكیة من ذمة المالك 

منزوع ملكیته إلى ذمة المستفیدة من نزع الملكیة وسنطرق في الفرع الأول إلى شروط الأصلي و هو ال

إصدار قرار نزع الملكیة، ثم إلى إجراءات نقل الملكیة في الفرع الثاني ، ثم إلى آثار نقل الملكیة في الفرع 

  4.الثالث

  شروط صدور قرار نزع الملكیة: الفرع الأول

  وط التي یتوقف علیها إصدار قرار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة تضمنتهالقد حدد المشرع  جملة من الشر 

                                                             

  .11- 91من القانون  24المادة  -1

  .3لتنازل أنظر الملحق رقم لقابلیة القرار ل، للإطلاع على نموذج 11- 91من القانون  24المادة  -2

  .71زینب خلوط، المرجع السابق، ص  -3

  .64عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -4
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إذا لم ترفع الدعوى أمام القاضي، عند انقضاء :" و التي نصت على 186-93من المرسوم  40المادة 

جل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي  أ

  1."لى نزع الملكیة، فإن الوالي یصدر قرار نزع الملكیةو موافق ع

حالات یمكن للوالي من إصدار قرار إداري بنزع الملكیة لإتمام  3ومن خلال هته المادة فإن المشرع حدد 

  :صیغة نقل الملكیة الذي یسمح للمستفید من هذا الإجراء بوضع الید على الأملاك وتتمثل في

، فعند تبلیغ الأشخاص أصحاب الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة قرار إذا حصل اتفاق بالتراضي - 1

الوالي الخاص بالقابلیة للتنازل مصحوبا بمبلغ التعویض، فإنه یجب على هؤلاء الأشخاص المنزوعة 

یوم، ویحصل أن یتفق الأطراف المنزوعة  15ملكیتهم أن یفصحوا عن المبلغ الذي یطلبونه في غضون 

الجهة نازعة الملكیة على مبلغ التعویض، و بالنتیجة تحرر الإدارة نازعة الملكیة قرار نزع ملكیتهم و 

الملكیة، لكن یبقى التساؤل هنا قائما حول ما إذا كان من الضروري أن یصدر الوالي قرار إداري لإتمام 

  2.نقل الملكیة مادام أن الاتفاق بالتراضي قد حصل

من  26لقاضي و انقضى أجل الطعن القانوني، فلقد حددت المادة إذا لم ترفع أي دعوى أمام ا - 2

مدة شهر تسري ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار القابلیة للتنازل، وذلك قصد رفع دعوى  11-91القانون 

للمطالبة بإلغاء القرار، فإذا مرت المدة و لم یرفع أصحاب الشأن هذه الدعوى فإنه یمكن للإدارة أن تصدر 

  .ملكیةقرار نزع ال

صدور قرار نهائي و موافق على نزع الملكیة، ففي هذه الحالة یرفع المنزوع ملكیته دعوى قضائیة  - 3

ضد قرار قابلیة التنازل خلال شهر من تبلیغه، مما یؤدي إلى توقیف مسألة صدور قرار قضائي نهائي 

أنه إذا صدر قرار قضائي لصالح نزع الملكیة، مما یؤدي بعد ذلك إلى إصدار قرار نزع الملكیة، كما 

نه یقر بعدم مشروعیة إجراءات نزع الملكیة، فإنه لا یمكن أنهائي و لكن في غیر صالح نزع الملكیة، أي 

للسلطة نازعة الملكیة أن تصدر قرار نزع الملكیة، و إن فعلت ذلك فإن قرارها غیر مشروع ویمكن 

  3.إلغاءه

                                                             

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 40المادة  -1

  .62- 61فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص ص  -2

  .139المرجع السابق، ص  سهام براهیمي، رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، -3
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  د صدورهقرار نزع الملكیة بعإجراءات : الفرع الثاني

قرار نزع الملكیة یستوجب إتباعه بإجراءات معینة حتى یولد القرار آثاره، فلقد نصت المادة  بعد إصدار

على ضرورة تبلیغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة إلى كل من المنزوع  11-91من القانون  30

  1.ملكیته و كذا المستفید

من القانون   30رة القرار و تبلیغه، وبمقارنة المادة غیر أنه في نفس الوقت لم یشر إلى الجهة مصد

من المرسوم أشارت إلى اختصاص  41، نجد أن المادة 186-93من المرسوم  41و المادة  91-11

یبلغ الوالي :" حیث جاء في نصها ما یلي 2،الوالي بتبلیغ القرار، إلى كل من المستفید و المنزوع ملكیته

المنزوعة ملكیته وإلى المستفید من نزع الملكیة وینشر خلال شهر من  قرار نزع الملكیة إلى الشخص

تبلیغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات و الحقوق المنزوعة ملكیتها له، كما ینشر في مجموعة  

  3."القرارات الإداریة التابعة للولایة

لحقوق العینیة العقاریة، من ذمة المالك و علیه فإن القرار نزع الملكیة القاضي بنقل ملكیة العقارات أو ا

الأصلي إلى نازع الملكیة، یعد تصرفا قانونیا ناقلا للملكیة كغیره من التصرفات القانونیة الأخرى الناقلة 

انا وحفاظا للملكیة، فهو یخضع بذلك لإجراءات الشهر العقاري المنصوص علیه في القانون، وهذا ضم

  4.لحقوق الدائنین

  الملكیة إصدار قرار نقلآثار  :الثالفرع الث

بمجرد نفاذ قرار نزع الملكیة یترتب عنه مجموعة من الآثار تتعلق بدخول الأموال المنزوعة ملكیتها في 

  .دائرة المال العام

  آثار قرار نقل الملكیة على الإدارة نازعة الملكیة :أولا

  عة الملكیة أو الجهة المستفیدة هو تحویلمن أهم الآثار التي یرتبها قرار نزع الملكیة على الإدارة ناز 

                                                             

  .11-91من القانون رقم  30المادة  -1

  .75زینب خلوط، المرجع السابق، ص  -2

  .4قرار نزع الملكیة أنظر الملحق رقم ل نموذج ، للإطلاع على186-93من المرسوم التنفیذي رقم  41المادة  -3

  .76زینب خلوط، المرجع السابق، ص  -4
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ملكیة العقار أو الحق العیني العقاري من ذمة المالك الأصلي للأملاك إلى ذمة هذه الأخیرة ، التي تصبح 

منذ تاریخ قرار نزع الملكیة ذات الصفة القانونیة في ممارسة مختلف التصرفات القانونیة على هذه 

  .الأملاك 

یمكنها التراجع عن إنجاز المشروع الذي تم  نه لاإستفیدة صاحبة الملكیة فومتى أصبحت الجهة الم

التصریح بمنفعته العامة، أي أنه وحتى یكون لنزع الملكیة مبرر قانوني یتمثل في المنفعة العامة فإن 

لك بل لابد حتى تؤدي إلى ذ ،الغیر الذي یعطیه القانون حق الاسترجاع نزع ملكیةیبرر  قیامها لوحدها لا

  1.أن تكون مقرونة بتنفیذ الأشغال المعلنة عنها في قرار التصریح بالمنفعة العامة بصفة فعلیة 

  منزوع ملكیتھ      الآثار قرار نقل الملكیة على  :ثانیا

بمجرد صدور قرار نقل الملكیة یفقد صاحب العقار الأصلي صفته كمالك للعقار، ومن ثمة لیس له 

التي تترتب  التصرفات القانونیة المختلفة سواء منها الناقلة للملكیة كعقود البیع أو الصفة القانونیة في إبرام

  .عنها حقوق عینیة للآخرین كحق الارتفاق أو الرهن

یة دعوى تستند إلى حق الملكیة الرامیة أساسا إلى طلب حق كطلب رخصة بناء أكما لا یمكنه أن یباشر 

  .مثلا

بخصوص المنازعات المتعلقة بحق البقاء بالأمكنة أو الطرد منها حتى  كما یفقد أیضا الصفة القانونیة-

  .ولو تمت إجراءات التنبیه بالإخلاء قبل صدور قرار نزع الملكیة

     إنشاءات (یفقد أیضا المالك حقه في تغییر الوضعیة المادیة للعقار سواء بالإضافة أو النقصان 

  2.)هدم –جدیدة 

على صدور قرار نزع الملكیة، إجبار الأشخاص المنزوعة ملكیتهم بعد تبلیغهم ومن الآثار المترتبة كذلك 

 3.بقرار نزع الملكیة بإخلاء الأماكن تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

                                                             

  .67- 66ع السابق، ص ص فاطمة الزهراء زموش، المرج -1

  .56عقیلة وناس، المرجع السابق، ص  -2

عبد الرحمن مقداد، نزع الملكیة للمنفعة العامة في الشریعة و القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة  -3

  .106، ص 2008العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 



 الضمانات التشریعیة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة                                             الفصل الأول

 

 
39 

  )التعویض(  الضمانة الموضوعیة :المبحث الثاني

إن مبدأ التعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة العمومیة یعتبر من أهم المبادئ الدستوریة، نتیجة 

حرمانه من أقدس حقوقه المعترف بها عالمیا ودولیا، والمتمثلة في حق الملكیة الخاصة وهذا من أجل 

   .عامةالموازنة بین الأعباء ال

فالتعویض بالإضافة إلى كونه ضروریا یجبر الضرر الحاصل للمنزوعة ملكیته من جراء نزع ملكیته فإنه 

  .یشكل الضمانة الأساسیة لهذا الأخیر التي تضمن له حصانة ملكیته ضد التعسفات المحتملة للإدارة

    قواعد تقدیر التعویض  إلىثم  ،الأولالمطلب مفهوم التعویض في  إلىوعلیه سنطرق في هذا المبحث 

  .المطب الثالثفي  عملیة دفع التعویض إلىثم  ،الثاني لمطلباو تقنیات تقییمه في 

  مفهوم التعویض عن نزع الملكیة: المطلب الأول

وفي هذا الإطار لابد من التطرق إلى تحدید المقصود بالتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة، و كذا 

  .و شروطه والتعرض لمختلف أشكاله تبیان مجموع خصائصه

  تعریف التعویض :الفرع الأول

   دفع مبلغ معین من النقود، بحیث یعادل الضرر الذي أصاب الغیر : " یعرف التعویض اصطلاحا بأنه

، و التعویض "و ما لحق به من خسارة و ما فاته من كسب نتیجة للفعل الذي قام به و تسبب في ضرره

یز بین التعویض المستحق ویجب أن نم ،وقع للمضرور بسبب خطأ المسؤول عنههو جبر الضرر الذي 

 ا م، وهذا لاختلاف الآثار المترتبة عنهو التعویض الناتج عن تصرف مشروع مشروع ف غیربسبب تصر 

  1.الذي یهمنا هنا الثاني كإجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة و

واة أمام الأعباء العامة، ذلك أن محاسن نزع الملكیة للمنفعة و للتعویض مبرر یستمد من مبدأ المسا

العامة سوف یستفید منه جمیع أفراد المجتمع، و بالمقابل فلا یمكن تحمیل المالك وحده كل الأضرار 

الناجمة عن نزع الملكیة ونظرا لهذه الأهمیة البالغة التي یكتسیها حق التعویض نصت علیه عدة نصوص 

  2.یةدستوریة و تشریع

                                                             

  .245بن حرزاالله بلحطاب، المرجع السابق، ص -1

  .18فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص  -2
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لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون : "نصت على أنه 1996من الدستور الجزائري لسنة  20فالمادة 

  1."و یترتب علیه تعویض قبلي عادل و منصف

لا یتم نزع الملكیة إلا في : " 2016من التعدیل الدستوري لسنة  22وتكرر النص علیه كذلك في المادة 

  2."تعویض منصف و عادل إطار القانون و یترتب علیه

غیر أن  للإدارة الحق في نزع :"... من القانون المدني على أنه 677أما من حیث القانون نصت المادة 

  3."جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها للمنفعة العمومیة مقابل تعویض منصف و عادل

مبلغ التعویض عن نزع  یجب أن یكون:" السالف الذكر على  11-91من القانون  21كما نصت المادة 

  4."الملكیة عادلا و منصفا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة

 وفقا لة التعویض لتغطیة الضرر كلیة جراء نزع الملكیة بشكل عامأوعلیه فالقانون الجزائري یخص مس

  5.ض في هذا المجالالتشریع الذي یمثل وحده أساس التزام الإدارة بالتعوی لأحكام

  خصائص التعویض: الفرع الثاني

بصفتي هذا التعویض القانون المنظم لعملیة نزع الملكیة  لقد وصف الدستور و القانون المدني و كذا

  .العدل و الإنصاف وكذلك بأنه تعویض قبلي

  العادل التعویض: أولا

قل بأي حال من الأحوال عن قیمة هذا یعني أن قیمة التعویض التي یجب دفعها للمالك لا یجوز أن ت

العقار المنتزع، فیشترط في هذه القاعدة ضرورة تغطیة التعویض الممنوح لكل الضرر الذي لحق 

  6.بالمضرور أو ذوي الحقوق

                                                             

لق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه ، یتع1996دیسمبر  7مؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .1996دیسمبر  8،مؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة العدد  1996نوفمبر  28في استفتاء 

  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01-16من القانون رقم  22المادة  -2

  .المتضمن القانون المدني 58-75من القانون رقم  677المادة  -3

  .11-91من القانون رقم  21 المادة -4

  .19فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص  -5

  .138، ص 1994رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -6
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یعتبر العدل شرط للتعویض عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، و هو صفة ترمي إلى جعل تقدیر 

دالة التي تقتضي احترام معاییر و تقنیات معینة عن التقدیر، و كذا من منافي لقواعد الع غیر التعویض

  1.حیث اعتماد هذا التقدیر لمبادئ معینة و معروفة تبتعد عن صفة التقدیر العشوائي

  التعویض المنصف: ثانیا

إن خاصیة الإنصاف بقدر ما هي صالحة لتعویض المالك المنزوعة ملكیته عن كافة الأضرار التي 

، بحیث لا ه جراء قرار النزع، فهي خاصیة صالحة كذلك في جانب الإدارة المكلفة بدفع التعویضلحقت ب

لان القول بغیر هذا سیؤدي إلى إثراء المالك المنزوع  إحداثهعن ضرر لم تتسبب في  التعویضتلزم بدفع 

ارات، سنتوصل هذه الاعتب فباحتراممنه ملكیته على حساب الإدارة ومن ثم على حساب المجتمع ككل، 

  2.إلى تقدیر تعویض ینصف جمیع الأطراف

  التعویض القبلي: ثالثا

یعد هذا أهم شرط یجب توافره في التعویض لأنه یشكل أهم ضمانة، و لعل أهم عائق یجب على الإدارة 

  3.للتعویض المسبق یة هو توفیر الإعتمادات  اللازمةتجاوزه قبل أن تفكر في نقل الملك

عدالة و إنصاف التعویض یجب أن یدفع التعویض قبل نقل الملكیة و قبل أخذ الحیازة فبالإضافة إلى  

و یعتبر ذلك ضمانة مهمة للملكیة العقاریة الخاصة، وهو ما أكد علیه المشرع في  ،من طرف الإدارة

في المادة  11-91منهما،كما تناوله المشرع في القانون رقم  20في المادة  1996و  1989دستور 

السالفة  22في المادة  2016مارس  6الصادر في   01-16لى منه، أما الدستور الحالي رقم الأو 

الذكر، یتبین أن نص المادة قد أورد اصطلاح التعویض غیر موصوف بشرط الدفع القبلي، خلافا لما 

  4 .كان مستقرا علیه في الدساتیر السابقة

                                                             

  .20- 19فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص  ص  -1

لكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة زوبیر براحلیة، التعویض عن نزع الم -2

  .87 ، ص2008الحاج لخضر باتنة، 

اء ــوفــبة الـــتــى، مكــة الأولــعــطبــــري، الــزائــانون الجــــي القـیة فـــلكــمـــزع الــرارات نـــات قــراش، منازعـــلام حــأح -3

  .175ص  ،2017ة، ــكندریـة، الإســانونیـــالق

إدریس بوزاد، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري بین التقدیر الإداري و الضمانات المقررة  -4

،  24/10/2017قانونا و قضاء، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري تیزي وزو، 

  .164ص 
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ور الجدید، تدل على أن المؤسس الدستوري قد أراد من الدست 22وحسب رأینا لا نعتقد بان صیاغة المادة 

     العدول عن التقلید المستقر علیه قبله، وهو ضرورة دفع التعویض عن نزع الملكیة لأصحاب الملكیة 

و الحقوق العینیة الأخرى قبل وضع الإدارة یدها على حیازة الأملاك المنزوعة، فقاعدة الدفع المسبق 

أصبحت مستقرا علیها إلى الحد الذي لا یحتاج الأمر إلى النص علیها في للتعویض عن نزع الملكیة 

لا تزال ساریة المفعول وتشترط أن یكون  11-91الدستور، لاسیما أن المادة الأولى من القانون رقم 

یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة : "...حیث نصت على أنه 1التعویض قبلیا،

  2."یذه و الإجراءات المتعلقة به وكیفیات التعویض القبلي العادل و المنصفوشروط تنف

من الدستور المذكور أعلاه، إلا أن هذه القاعدة تبقى في نظرنا ملزمة  22فرغم الصیاغة الجدیدة للمادة 

تحق للإدارة و یتعین عدم وضع یدها على الأملاك المنزوعة، إلا بعد أن تدفع بصفة فعلیة التعویض المس

  3.إلى أصحابه و ذلك متى توافرت شروطه

  أشكال التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الثالث

   .أو هما معا یكون في شكل تعویض عیني أونقدا،  إمایدفع  أنالتعویض عن نزع الملكیة یمكن  نإ

  التعویض النقدي :أولا

أو أصحاب الحقوق العینیة  یتمثل هذا الشكل من التعویض في مبلغ نقدي یدفع لصالح مالك العقارات

العقاریة المراد نزعها، و الشرط الوحید الذي وضعه المشرع الجزائري هو أن یتم دفع التعویض بالعملة 

تحدد التعویضات  على أن186- 93من المرسوم التنفیذي  34وهذا حسب ما كرسته المادة  الوطنیة،

قوا على أن یتم دفع هذا التعویض بعملة غیر بالعملة الوطنیة، بمعنى لا یجوز لأطراف العملیة أن یتف

  4.الدینار الجزائري لأن ذلك خرق و عدم احترام لقواعد السیادة

و یشكل التعویض النقدي مبدأ عاما تتحدد على أساسه قیمة العقارات المنزوعة ملكیتها في القوانین 

  :المقارنة و ذلك لعدة اعتبارات

  .أو على نازع الملكیة بصفة عامةسهولة العملیة على الخزینة العامة  -

                                                             

   .164المرجع السابق، ص  بوزاد،إدریس  -1

  .11-91من القانون رقم  01المادة  -2

  .164إدریس بوزاد، المرجع السابق، ص  -3

  .39 - 38سهام قواند، المرجع السابق، ص ص  -4
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صعوبة التعویض العیني، لأنه في الكثیر من الأحیان لا یتوفر لدى نازع الملكیة عقار مماثل، مما  -

یؤدي من الناحیة العملیة إلى استحالة عملیة نزع الملكیة في هذه الحالة، و هو ما لا یتماشى من حیث 

بصلاحیات استثنائیة للمساس بالملكیة الفردیة في إطار نزع للإدارة نازعة الملكیة  الإقرارالأصل مع 

  1.الملكیة من أجل المنفعة العامة

  التعویض العیني: ثانیا

لقد أجاز القانون استثناء اللجوء إلى التعویض العیني مكان التعویض النقدي إذ لا یمكن اللجوء إلیه إلا 

و یرفق كلما أمكن باقتراح تعویض : " 11-91ن من القانو  2فقرة  25ولقد نصت المادة   2بنص قانوني،

  3."عیني یحل محل التعویض النقدي المنصوص علیه أعلاه

    تحدد التعویضات نقدا : " على أن 186-93من المرسوم التنفیذي  1فقرة  34و هذا ما أكدته المادة 

ا، وفي هذا الإطار یمكن و بالعملة الوطنیة، غیر أنه یمكن أن یقترح تعویض عیني بدلا من التعویض نقد

للسلطة نازعة الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض و تقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة ذات 

الاستعمال المهني المنزوعة ملكیتها أو شاغلیها و تعرض على التجار و الحرفیین و الصناعیین 

  4."المطرودین محلات معادلة

  ي و العینيالجمع بین التعویض النقد:ثالثا

إذا كان التعویض غیر كافي لتغطیة الضرر كاملا یمكن اللجوء إلى تكملته عن طریق التعویض النقدي 

: والتي نصت على أنه 186- 93من المرسوم التنفیذي  2فقرة  34و هذا حسب ما أشارت إلیه المادة 

  5".رحیل یمكن أن یخصص للمستأجر تعویض عن حرمانه من الانتفاع زیادة عن تعویض ال"

و یتمثل التعویض عن الحرمان فیما لحق التاجر من ضرر جراء تفویت فرصة الرحیل و الربح علیه 

بسبب الإخلال بالسیر العادي لنشاطه التجاري، و ذلك على الفترة الممتدة ما بین الرحیل إلى غایة إعادة 

ركیب و كذا مصاریف التوثیق التنصیب، أما التعویض عن الرحیل فیشمل كل مصاریف النقل و إعادة الت

                                                             

  .47كمال الوافي، المرجع السابق، ص  -1

  .41- 40 ص سهام قواند، المرجع السابق، ص -2

  .11-91من القانون رقم  25/2المادة  -3

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 34/1المادة  -4

  .186-93من المرسوم التنفیذي رقم  34/2المادة  -5
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و رسوم إدارة التسجیل و مصاریف السجل التجاري، و باختصار كل المصاریف التي سیتحملها التاجر 

المستأجر لتحدید نشاطه في محل بدیل، و یشترط مبدئیا أن یثبت المستأجر إنفاقه لهذه المصاریف 

  1.بفواتیر

طبیعة التعویضات الممنوحة للملاك، نرى أن وعلى العموم و من خلال كل ما سبق بیانه بخصوص 

المشرع الجزائري منح الملاك إمكانیة الحصول على التعویض النقدي و العیني أو هما معا وفي ذلك 

  2.توفیر ضمانة للمتضررین

  قواعد تقدیر التعویض و تقنیات تقییمه: المطلب الثاني

الملكیة إلى قواعد تقنیة ینبغي على مصالح لقد أخضع المشرع الجزائري عملیة تقدیر التعویض عن نزع 

أملاك الدولة مراعاتها أثناء تحدید التعویض، على أساس أن المبدأ الذي یحكم التقدیرات هو ضرورة 

 مراعاة القیمة الحقیقة  للأملاك وفقا لقوام هذه الأملاك و استعمالها الفعلي كما یتعین على إدارة أملاك

یة تقدیر بالقواعد المتعلقة بحساب التعویض من حیث الطبیعة القانونیة الدولة أن تلتزم لدى كل عمل

  .للأملاك و الطرق المعتمدة لحسابه

وقبل الخوض في تفاصیل طرق تقدیر التعویض و تقنیاته، لابد أن نعرج على أهم المراحل التي تسبق 

  3.فة بإجراءات نزع الملكیةالعملیة، لاسیما ما یتعلق بعملیة حصر الأملاك و الحقوق العینیة المستهد

  مراحل تقدیر التعویض: الفرع الاول

تعد مرحلة تحدید قیمة التعویض من أهم المراحل الإجرائیة لعملیة نزع الملكیة، وهذا نظرا لتعلقها بأهم 

حق للمتضررین من العملیة، ویتم تحدید قیمة التعویض بإتباع إجراءات مقننة في قانون نزع الملكیة تكون 

ارة مجبرة على إتباعها، حیث تقوم الإدارة بإتباع إجراءات تحدید القیمة عن طریق جهات متخصصة الإد

         بذلك وفق معاییر محددة سالفا، و تمر إجراءات تقدیر التعویض بمراحل ثلاث، تمهیدیة تقییمیة 

  4.و تقریریة

  

                                                             

  .42- 41سهام قواند، المرجع السابق، ص ص  -1

  .123عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -2
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  المرحلة التمهیدیة -أولا

ي أشارت إلى التحقیق الجزئي، ویكون موضوعه تحدید و الت 11- 91من القانون  16نصت المادة 

الأملاك و الحقوق العقاریة و هویة المالكین و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهم، و أسندت هذه 

نجاز تصمیم إالمهمة للمحافظ المحقق الذي هو خبیر عقاري لدى المحاكم، حیث یقوم المحافظ المحقق ب

لوب نزع ملكیتها ویبین طبیعة العقارات و مشتملاتها، ویأخذ المحافظ جزئي للأراضي و البنایات المط

المحققین العناصر التي وردت في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أساسا لعمله،ویشهد في آخر تقریره 

  :على مطابقة تقریره لهذه العناصر، و تتمثل الإجراءات التحضیریة المتعلقة ب التعویض في ما یلي

  .التحقیق الإداري المسبق الأول تحت تصرف الجمهور لإبداء ملاحظات بشأنه وضع ملف -

  .حق اللجنة في الاستماع لأي شخص و تدوین المعلومات و الملاحظات و الاستنتاجات -

  1.تبلیغ نسخة من تقریر اللجنة المكلفة بالتحقیق الإداري المسبق إلى كل المعنیین بناءا على طلبهم -

  التقییمیة المرحلة  :ثانیا

بعد المرحلة التمهیدیة التي یتم فیها تحدید الأملاك التي ستكون محلا للتقییم، وكذا تحدید هویة أصحاب 

الحق في الحصول على التعویض، تأتي مرحلة التقییم التي تكون من جهة خاصة، غیر تلك التي قامت 

  2.بتحدید و حصر الأملاك

تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة : " منه على 20لمادة في ا 11-91وفي هذا الإطار ینص القانون 

  :تقریرا تقییمیا للأملاك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها بعد إخطارها بواسطة ملف یشمل ما یلي

  .قرار التصریح بالمنفعة العامة -

  3."التصمیم الجزئي المرفق بقائمة المالكین و ذوي الحقوق -

في الجزائر تقوم بتقییم الأملاك و الحقوق العقاریة معتمدة على القواعد التي حددها  فإدارة أملاك الدولة

  المشرع مثل مشتملات الأملاك و استعمالها الفعلي، إضافة إلى استعمال الأسالیب التقنیة الأخرى 

                                                             

  .80-79محمد بودریعات، المرجع السابق، ص ص  -1

  .124عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -2

  .11-91من القانون رقم  20المادة  -3
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  1.الخاصة بها

  المرحلة التقریریة:ثالثا

و هو مجرد محضر تقني لا یبلغ للمعنیین بالأمر بعد إعداد محضر التقییم من طرف إدارة أملاك الدولة 

ویعتمد كأساس لقرار  القابلیة للتنازل، حیث یقدر حساب التعویض على أساس سعر المتر المربع للعقار 

العادي و تقدر التعویضات الأخرى على أساس القیمة النفعیة، و یوضع مبلغ التعویض تحت تصرف 

الة رفضهم استلام هذا المبلغ یودع في صندوق الودائع لخزینة یوم، وفي ح 15المعنیین به خلال مدة 

  2.الولایة حتى یكون تحت تصرف المعنیین بالأمر عند الاقتضاء

  قواعد تقدیر التعویض: الفرع الثاني

تقدیر لالتي یقوم علیها القیمة الحقیقیة للأملاك  القواعد و الأسس العامة 11-91لقد حدد القانون 

استعماله من  اءا على طبیعة العقار المراد نزع ملكیته و مشتملاته من جهة ونطاقالتعویض، وذلك بن

  3.جهة أخرى 

المعنیة، ویتم ذلك بعد  للأملاك كل ذلك مرتبط بفترة محددة، وهي فترة تقییم مصالح أملاك الدولة 

قائمة المالكین المصحوب ب بملف یشمل على قرار التصریح بالمنفعة العامة و التصمیم الجزئي  إخطارها

  .11- 91من القانون  20حسب نص المادة 

مصلحة خاصة بالتقییم، تسمى مصلحة  ولذلك أنشئت على مستوى كل مدیریة ولائیة للأملاك الوطنیة

  4.المراد نزع ملكیتها الأملاكعن تقییم التقییمات و الخبرات العقاریة، تتكفل بإعداد تقریر مفصل 

یجب اللاحقة بالمالك المنزوع منه ملكیته،  الأضرارر التعویض عن كافة ن تقدیو حتى تتمكن المصلحة م

  5. .عناصر 3تتوصل لحساب القیمة الحقیقة لهذه الأملاك و هذا یعتمد على  أنعلیها 

  

                                                             

  .125عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -1

  .82-81محمد بودریعات، المرجع السابق، ص ص  -2

    .11-91 رقم من القانون 31/2المادة  -3

عماد خدروش، رقابة القاضي الاداري على التعویض في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة،مذكرة ماجستار، كلیة  -4

  .47، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیایة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل،

  .32، ص المرجع السابقزوبیر براحلیة،  -5
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  القیمة الحقیقة للعقار: أولا

لم كما  11-91من القانون  21لقد اعتمد المشرع الجزائري مصطلح القیمة الحقیقة في نص المادة 

یستبعد القیم الأخرى من التعویض مادام قد نص على أن التعویض یغطي كل ما لحق من ضرر و ما 

  1.فات من كسب، وفي ما یلي نتطرق إلى أنواع القیمة المكونة للقیمة الحقیقیة

  القیمة النفعیة -1

یكون وفق  یقصد بالقیمة النفعیة قیمة بیع الحق بشروط عادیة و في ظروف عادیة أي أن ثمن البیع

أسعار السوق، و بما أن نزع الملكیة لیس بیعا فإن البحث في سعر السوق لتحدید قیمة الأملاك المنزوعة 

  2.یبدو صعبا من الناحیة العملیة و اعتماد التقریب یكون هو المخرج الوحید وإن لم یحقق الإنصاف دائما

  قیمة إعادة التأسیس -2

     خر آة بما یمكن للمنزوع ملكیته من إعادة تأسیسها في مكان ویتحدد التعویض على أساس هذه القیم

  .بنفس المنافع و

  ةیالقیمة الحقیق -3

إن القیمة الحقیقیة هي ذات القیمة النفعیة الشخصیة، إذ یعتد في تقییمها بالاستعمال الشخصي للعقار 

  3.المنزوع ملكیته من طرف المالك كالاستعمال التجاري

  ةالقیمة المقارن -4

أي أن تقدیر قیمة العقار یقتضي مقارنته بعقارات أخرى فهي لا تعتمد على القیمة النفعیة و إنما على 

خر مماثل له، وتقدیر هذه القیمة یستند إلى اعتبارات عملیة تتطلب أشخاص آعملیة قیاس شيء بشيء 

  4.مؤهلین مهنیا لذلك

  

                                                             

  .42كمال الوافي، المرجع السابق، ص  -1

  .84عقیلة وناس، المرجع السابق، ص  -2

  .190-189، المرجع السابق، ص ص زینب خلوط -3

  .25-24كمال الوافي، المرجع السابق، ص ص  -4
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  تحدید طبیعة و مشتملات العقار: ثانیا

العقار في كافة المكونات أو العناصر الأساسیة للعقار سواء كانت هذه المكونات مادیة تتمثل مشتملات 

الخ، أو قانونیة كحقوق الارتفاق ...كطبیعة الأرض و موقعها و خصائصها و كذا المنشآت المقامة علیها

  .التي تثقل هذا العقار

عملیة تحدید العناصر الموضوعیة  ومن هنا یجب الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المعاییر تقوم علیها

التي یمكن من خلالها تقدیر التعویض و تتمثل في العوامل الفیزیائیة، العوامل الاقتصادیة والعوامل 

  1.القانونیة

  العوامل الفیزیائیة - 1

یقصد بها إعطاء وصف دقیق جدا لما هو موجود في الواقع، فیتم أولا تحدید طبیعة الأرض محل النزع ما 

  .انت فلاحیة أو مبنیة أو معدة للبناءإذا ك

  فإذا كانت أرض فضاء فیتم تحدید موقعها و شكلها و العوائق الطبوغرافیة الموجودة بها كشدة الانحدار 

  .و الهضاب الموجودة فیها

أما إذا كانت أرض فلاحیة فیتم تحدید نوع التربة و تصنیف هذه الأرض حسب خصوبتها و تحدید نوع 

قائمة بها، و كذا مدى توافر الموارد المائیة كالآبار و توافر عتاد السقي و كذا حركات المزروعات ال

  .الخ...الضخ

وإذا كانت أرض مبنیة فإلى جانب وصف الأرض من حیث موقعها و شكلها، فیتم تحدید مكوناتها و ذلك 

 لغرف و معرفة قدم بمعرفة المساحة المبنیة وحساب ما تمثله من مجمل الأرض و كذا عدد الطوابق و ا

  2.الخ...و حالة العنایة بها و تحدید المواد المستعملة في البناء

بدون الرجوع إلى تتم المساواة بین مالكین اثنین كانا عرضة لنزع ملكیة عقاریهما  أنفلیس من المعقول 

     رض بور تعادل قیمة ا ألاطبیعة الأرض أو العقار المشمول بالعملیة، فقیمة الأرض الفلاحیة یجب 

  و الأرض المبنیة التي تحتوي بنایات أو مستودعات لا یمكن أن یكون تقییمها مشابها و مساو لتقییم            

  

                                                             

  .25- 24فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص ص  -1

  .47سهام قواند، المرجع السابق، ص  -2
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  1.أرض خالیة من أي بناء

  العوامل الاقتصادیة - 2

وتتمثل في التطور الاقتصادي للمنطقة و كذا مجاورة الأرض للتكتلات السكنیة الكبرى و طرق 

فالتطور الاقتصادي للمنطقة و النمو السكاني فیها یؤثر في قیمة الأراضي الفلاحیة سواء الاتصالات، 

  .بالزیادة أو النقصان

كما أن مجاورة الأراضي الفلاحیة للتجمعات أو التكتلات التي تحتوي على مراكز تجاریة بإمكانها تسهیل 

  2.لى قیمة الأراضي الفلاحیةنقل المنتجات الفلاحیة بأقل الأثمان، و كل هذا یؤثر إیجابا ع

  العوامل القانونیة -3

وتتمثل في مجمل العوائق القانونیة التي تقید استعمال العقار المعني وتجمده، وهي بهذا المعنى تخص 

 الأراضي التي تثقلها ارتفاقات القانون الخاص، مثل حق المرور المعترف به قانونا لصالح مالك العقار

المجاورة له، أو ارتفاقات القانون العام مثل ارتفاقات الطریق، ومصبات الخنادق المحصور على الملكیات 

  3.وتصریف المیاه، وقنوات نقل الغاز و البترول وأعمدة الشبكة الكهربائیة

  الاستعمال الفعلي للعقار: ثالثا

تغلا أم لا؟ التقدیر العادل و المنصف للتعویض یقتضي معرفة ما إذا كان العقار المعني بالنزع مس نإ

ففي حالة الإیجاب یتم تحدید كیفیة استغلال و استعمال هذا الملك، سواء كان الاستعمال من طرف 

مالكیه أو مستأجریه أو المنتفعین به أو مستعیریه، ذلك أن التعویض المستحق یشمل كذلك التعویض عن 

یض عن الأرض ومشتملاتها و هذا المنافع التي كان یستغل فیها العقار قبل النزع فلا یتوقف عند التعو 

، لأن "ما فاته من كسب:" ب 11- 91من القانون  21یدخل ضمن ما سماه المشرع في نص المادة 

الخ ...استغلال العقار أو الحق العیني محل النزع یدر على مالكه مداخیل كالحق في الأجرة، أو المنتوج 

  4.ل هذا الكسب الفائت في تقدیرهامما یتوجب على الجهة المكلفة بتقدیر التعویض أن تدخ

                                                             

  .49- 48خدروش عماد، المرجع السابق، ص ص  -1

  .245بعوني، المرجع السابق، ص خالد  -2

  .49- 48سهام قواند، المرجع السابق، ص ص  -3

  .49، ص نفسهالمرجع  -4
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یدخل ضمن تقدیر  بمعنى أن افتراض الاستعمال لا ،ولقد اشترط المشرع أن یكون الاستعمال الفعلي

التعویض، فلا یمكن للمالك المعني أن یطالب بالتعویض على أساس أن عملیة النزع فوتت علیه استعمال 

  1.النزع و استغلال ملكه حسب ما كان ینوي القیام به قبل

ویشترط كذلك في الاستغلال أن یكون مشروعا، فأي استعمال غیر مشروع لهذه الأملاك، یحرم المالك 

من هذا التعویض لكون وضعه القانوني غیر سلیم، كمن یقیم في عقاره نشاط محظور مثل تصنیع 

  .المشروبات الكحولیة خفیة و تهربا من الضرائب

ل الفعلي للأملاك، یجب أن یأخذ بعین الاعتبار تاریخ تقدیر القیمة كذلك لتقدیر التعویض عن الاستعما

  2.الحقیقیة للأملاك، و كذا تاریخ الاستعمال الفعلي عدم احتساب التحسینات عند تقدیر التعویض

  تاریخ تقدیر القیمة الحقیقة للأملاك -1

للأملاك حسب الأسعار فإن تقدیر القیمة الحقیقة " 11- 91من القانون  3فقرة  21حسب نص المادة 

  3."المتداولة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

نجد أنها أكثر دقة في تحدید هذا  186-93من المرسوم التنفیذي رقم  4فقرة  32لكن بالرجوع إلى المادة 

كیة و یؤخذ بوجه تحدد طبیعة الممتلكات و قوامها في تاریخ نقل المل: " التاریخ، حیث نصت على أن

  4."استعمالها ما كانت تستعمل فیه قبل عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة

و علیه فإن المشرع الجزائري حدد تاریخ تحدید طبیعة الممتلكات أو قوامها، وهو تاریخ نقل الملكیة، و نقل 

نونیة المتمثلة في قرار نزع الملكیة، و یتم نقل الملكیة الملكیة هو العملیة المادیة الناتجة عن العملیة القا

  5.بمجرد صدور قرار النزع من الوالي المختص إقلیما

إذا حصل " :شروط استصدار هذا القرار و التي تتمثل في 11-91 القانونمن  29ولقد حددت المادة 

  من هذا القانون،إذا صدر قرار  26اتفاق بالتراضي، إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 

                                                             

  .27فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص  -1

  .50- 49سهام قواند، المرجع السابق، ص ص  -2

  .11-91من القانون  21/3المادة  -3

  .186-93 رقم من المرسوم التنفیذي 32/4المادة  -4

  .135عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -5
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     1."قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة

ویبدو أن المشرع لم یضبط المسألة المتعلقة بتاریخ تحدید طبیعة الممتلكات وقوامها، حیث أن تاریخ تقدیر 

طبیعة القیمة الحقیقیة للأموال یكون یوم تقییم أملاك الدولة للأموال المنزوعة، ویقتضي هذا الأمر تحدید 

الممتلكات ومشتملاتها مسبقا، إلا أن المشرع أرجأ هذا التحدید الأخیر إلى غایة نقل الملكیة، ویعد هذا 

ن تاریخ نقل الملكیة یأتي بعد تاریخ تقییم الأملاك من طرف مصالح أملاك الدولة، لذلك كان تضارب  لأ

       11-91من القانون  18المادة على المشرع أن یكتفي على التحدید الذي قام به المحافظ المحقق 

و بالتالي یكون تاریخ تحدید طبیعة الممتلكات و قوامها هو تاریخ إجراء التحقیق الجزئي، كما أن هذا 

  2.ها رفع قیمة التعویضطرأ على الأموال المقصود من وراءالحل یجنب التغییرات التي ت

  تاریخ تحدید الاستعمال الفعلي -2

علي بسنة واحدة قبل فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة، وهذا ما یقدر الاستعمال الف

السالفة الذكر، ذلك أن التصریح بالمنفعة العمومیة  186-93من المرسوم التنفیذي  32أكدته المادة 

  3.یكون مسبوقا بتحقیق یهدف إلى إثبات هذه المنفعة

     فإنه لا یؤخذ كلیة في الحسبان ،بل فتح التحقیق المسبقو بالتالي فإن الاستعمال الذي یتجاوز سنة ق

  4.و إنما یؤخذ الاستعمال في حدود سنة واحدة التي تسبق فتح التحقیق

  عدم احتساب التحسینات عند تقدیر التعویض -3 

         خلها أصحاب الأملاك على أملاكهمتنقسم التحسینات التي تدخل على الأملاك إلى تحسینات ید

           . تحسینات تجریها الإدارة عند الاستیلاء المؤقت على العقارو 

  التحسینات التي یدخلها أصحاب الملك على أملاكهم - أ

فمن النتائج الهامة لتحدید تاریخ تقدیر القیمة الحقیقیة للأملاك هو استبعاد التلاعب بقیمتها، و ذلك 

 لذلك فالتحسینات التي تطرأ على الأملاك الداخلة فيبالزیادة فیها عن طریق وضع تحسینات على الملك، 

                                                             

  .11-91من القانون رقم  29المادة  -1

  .136عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -2

  .186-93من المرسوم التنفیذي رقم  32/4المادة  -3

  .57خالد بعوني، المرجع السابق،  -4
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إطار عملیة نزع الملكیة، لا تكون محلا للتعویض إذا ثبت أنها أجریت بهدف الحصول على تعویض أرفع 

  1.ثمنا

و التي تنص  11-91من القانون  21من المادة  4هذا المبدأ أخذ به المشرع الجزائري من خلال الفقرة 

ه لا تدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع، ولا أیة معاملة تجاریة تمت أو أبرمت غیر أن: " على أنه

  2."قصد الحصول على تعویض أرفع ثمنا

ود بالتحسینات هي كل العملیات التي یقوم بها مالك العقار أو الحق العیني و یكون لها التأثیر و المقص

المباشر على حساب القیمة الحقیقیة للأملاك و الحقوق المراد نزعها، بمعنى آخر كل التغییرات التي 

بار للري في یحدثها المالك، سواء في مشتملات العقار كالبناء بعدما كانت أرض جرداء أو حفر آ

تؤثر على الاستعمال الفعلي للملك، كأن یؤجر العقار بعدما كان یستخدم لغرض  التي الأراضي الفلاحیة

  3.شخصي و ذلك لحساب قیمة الإیجار في تقدیر التعویض

  التحسینات التي تجریها الإدارة في حالة الاستیلاء المؤقت -ب

رت خلالها بعض التحسینات به للاستفادة منه على الوجه إذا استولت الإدارة على العقار لفترة مؤقتة أج

الأمثل، ثم رأت نزع ملكیته فإنها تقدر قیمة العقار وقت الاستیلاء علیه ولیس وقت نزع ملكیته، بمعنى 

  4.استبعاد التحسینات ولكن یكون حساب السعر على ضوء ما هو سائد وقت نزع الملكیة

  تقنیات تقییم التعویض: الثالث الفرع

  تختلف طریقة التقییم عن نزع الملكیة حسب طبیعتها سواء من خلال تقییم الأراضي المعدة للبناء أو تقییم

  .محلات التجاریةب تعلقت  أو اضي الفلاحیةالعقارات المبنیة أو تقییم الأر 

  تقییم الأراضي المبنیة و المعدة للبناء: أولا

خر مثلها، من حیث آأو منشات فیتم مقارنتها بعقار على بنایات فإذا كانت الأرض محل النزع مشتملة 

المحتویات و یحسب متوسط سعر المتر المربع المبني، كما یمكن تقییم الأرض و البناء بصفة منفصلة 

                                                             

  .255خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -1

  .11-91من القانون  21/4المادة  -2

  .53- 52سهام قواند، المرجع السابق، ص ص  -3

  .159عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص  -4
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بحساب المصاریف و التكالیف التي تستهلكها عملیة انجاز بناء مشابه، مع الأخذ بعین الاعتبار عوامل 

  1.نة للحصول على قیمة البناء المبنيمحددة كقدم البنایة و الصیا

     أما إذا تعلق الأمر بأراضي معدة للبناء أي الموجهة للتعمیر في آجال معینة بواسطة أدوات التهیئة 

و التعمیر، فیتم تقییمها بالمقارنة مع العقارات التي تشبهها، وتحدید متوسط سعر المتر المربع لها من 

قتصادیة و القانونیة التي تتمیز بها، بالاعتماد على جداول الأسعار المتداولة خلال العوامل الفیزیائیة و الا

في السوق، و یشترط في هذا الصدد مطابقة العقار المعني بالنزع مع العقار الذین قورن به، كما یمكن 

تقییمها حسب المناطق بالنظر إلى واجهتها بحیث ینخفض كل جزء منها بابتعاده عن الطریق أو 

  2.جهةالوا

  تقییم العقارات الفلاحیة: نیاثا

كل أرض تنتج  " المتضمن التوجیه العقاري  90/25من القانون  4تعد أرضا فلاحیة حسب المادة  

نة بتدخل إنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصیا

  3."استهلاك مباشر أو بعد تحویله

    مشابهة لها في المساحة و المزروعات  ا النوع من الأراضي بمقارنتها مع أراض أخرى ویتم تقییم هذ

  4.و التربة و غیرها فیتحدد سعرها بناءا على ذلك، كما یمكن اللجوء في تقییمها إلى مقدار إنتاجها

المعدة غیر أن الأراضي الفلاحیة المدمجة في المحیط العمراني تأخذ تقییمها بما یطبق على الأرض 

 2005 أكتوبر 15المؤرخة في  6408للبناء، وهو ما حددته التعلیمة الصادرة عن وزارة المالیة تحت رقم 

  5.فإذا كانت ملكیتها خاصة فهي بذلك أراضي فلاحیة تخضع في التقییم لما سبق ذكره

  تقییم المحلات التجاریة:ثالثا

  ائدة التاجر المستأجر بعد استغلال المحل المؤجرتقییمها یكون من خلال القاعدة التجاریة التي تنشأ لف

                                                             

  . 95، ص 2003شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر،  -1

  .53- 52عماد خدروش، المرجع السابق، ص ص  -2

یة العدد ــریدة الرسمــقاري، الجــعــه الــیــمن التوجــ، یتض1990نوفمبر  18ؤرخ في ـــالم 25-90من القانون  4المادة  -3

  .1990نوفمبر  18، مؤرخة في 49

  .97شامة سماعین، المرجع السابق، ص  -4
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ما إفلمدة معینة محددة في القانون التجاري، و تستعین إدارة أملاك الدولة بعدة طرق لتقییم المحل التجاري 

 أهمیةعنصر العملاء و  إلىمن خلال تقییم حجم النشاط استنادا  الأعمالرقم  أساسیكون ذلك على  أن

والعلامة  الاسم التجاري، السمعةالأخرى كالعناصر المعنویة  إلى بالإضافةن، المحل في جلب الزبائ

المحققة خلال الثلاث  الأرباحمن خلال حساب  التقییم على أساس الأرباح  بالاعتماد على أوالتجاریة، 

اري ، بمقارنة المحل التجطریقة المقارنة إلىكما یمكن اللجوء في تقییمها من النشاط،  الأخیرةسنوات 

على درجة الصیانة  أوالموقع التجاري  أساسعلى و التي تكون  المراد تقییمه مع محلات مماثلة له،

  1.المحتملة الموجودة به

  عملیة دفع التعویض عن نزع الملكیة: المطلب الثالث

لى لتوضیح عملیة دفع التعویض لابد من تحدید الجهة المكلفة بدفعه و الجهة التي یودع بها بالإضافة إ

  .العوارض التي من الممكن أن تعترض وضعه

  الجھة المكلفة بدفع التعویض: الفرع الأول

لم تشر جل القوانین نزع الملكیة إلى الجهة المختصة بدفع التعویض ، هذا الواقع تطلب تدخل العمل 

المستفیدة القضائي في الجزائر، الذي نجده یلقي التزام دفع التعویض عن نزع الملكیة على عاتق الجهة 

الدولة إلا في حالة عدم تحدیدها للمستفید  سمابمن عملیة نزع الملكیة، ولا یتحمل الوالي هذه المسؤولیة 

  2.أو متى نشب نزاع جدي حول صفة المستفید المعین من طرف السلطة النازعة ،في قرار نزع الملكیة

  التعویضالجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة هي من تتحمل دفع  –أولا

خول القانون صراحة وبكل وضوح الدولة ممثلة في شخص الوالي للقیام بكل إجراءات نزع الملكیة،ویمكن 

أن یكون المستفید من العملیة شخصا معنویا عاما أو خاصا ،إلا أنه فیما یتعلق بدفع التعویض لم یشر 

المتعلق بنزع الملكیة  91/11ن من القانو  27إلى الجهة المستفیدة كمسئولة عن دفعه فقد نصت المادة 

للمنفعة العمومیة على الهیئة المختصة التي یودع لدیها مبلغ التعویض ، لكنها لم تبین من هي الجهة 

  3.بكل وضوح لإزالة أي شك فیها

                                                             

  .60سهام قواند، المرجع السابق، ص  -1
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ولقد أقر قضاء مجلس الدولة على أن المستفید المباشر من عملیة نزع الملكیة هو ملزم بدفع التعویض 

) وزیر السكن(في قضیة بین  012368تحت رقم  2002-6-25قرار له صادر بتاریخ ي وهذا ما جاء ف

حیث یتبین من الملف أنه تم نزع ملكیة المدعى علیهم من أجل المنفعة العامة لإنجاز ) :" ع.ش( و ورثة 

نه على اثر ذلك رفع دعوى قضائیة من طرف أسكنات لفائدة الدولة ممثلة من طرف وزیر السكن، حیث 

لمدعى علیهم قضت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الشلف بإلزام وزیر السكن بدفع المبلغ الإجمالي ا

المذكور للمدعى علیهم، حیث أن الدفع الرامي إلى القول بأن وزارة السكن لیست هي المستفیدة بنزع 

الدولة ممثلة من طرف نه تم نزع الملكیة لفائدة أالملكیة غیر مؤسس علما أن قرار نزع الملكیة یشیر إلى 

  1."وزیر السكن وقضى  مجلس الدولة في الموضوع برفض الطلب موضوعا

  السلطة النازعة تبقى مسؤولة عن دفع التعویض في حالة عدم تحدید المستفید: ثانیا

الدولة فإنه استثناءا یبقى  سمابة التعویض یلقد سبق القول أنه إذا كان القانون لا یلقي في الأصل مسؤول

لوالي یتحمل مسؤولیة التعویض عن نزع الملكیة ، في حالة عدم تحدید المستفید من قرار نزع الملكیة أو ا

  2.متى نشب نزاع حول صفة المستفید المعین من طرف السلطة النازعة

) وزیر السكن(في النزاع القائم بین   2003-07-22بتاریخ وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قرار له 

حیث أنه و بالنتیجة فإن بإمكان الوالي بصفته :" الذي جاء فیه ما یلي 008247تحت رقم ) ح (و ورثة 

ممثلا للدولة أن یكون آمرا بصرف الغلاف المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم یذكر المستفید 

  3."من عملیة نزع الملكیة في قرار نزع الملكیة أو كانت هناك منازعة جدیة بخصوص هته الصفة

وعلیه حق القول أن الجهة المكلفة بدفع التعویض قانونا هي المستفیدة من النزع إذا تضمن القرار الإداري 

 تحدیدها ما لم تكن هناك منازعة جدیة بخصوص هذه الصفة ، وإلا یكون الوالي هو المختص بدفع

  4.التعویض لدى الخزینة العامة بالولایة

  

                                                             

، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002- 06-25، صادر بتاریخ 012368قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  -1

  .182، ص 2003، 3
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  طرق دفع التعویض: الفرع الثاني

مستحقیھ عن طریق الدفع المباشر و في حالة العوارض أو عدم إمكان الدفع  تم دفع التعویض إلىی

  .المباشر یكون عن طریق إیداعھ في الخزینة

  الدفع المباشر: أولا

إن الأصل في دفع التعویض أن یكون بصفة مباشرة إلى المعني، یباشره نازع الملكیة ولیس الشخص 

یة نزع الملكیة، حیث أن المنزوعة ملكیته لا یحق له من الناحیة القانونیة الدخول الإداري المستفید من عمل

في أي مفاوضات مع المستفید من نزع الملكیة بما في ذلك تلك المتعلقة بحصوله على التعویض ویتم 

قانونیة الدفع المباشر وفقا للقواعد المتعلقة بحصوله على التعویض، ویتم الدفع المباشر وفقا للقواعد ال

  :العامة التي تحكم المعاملات المالیة بالنظر إلى المستفید من التعویض حیث

  .إذا كان المستفید فرد من الخواص و مؤسسة عامة صناعیة و تجاریة یطبق قواعد القانون الخاص-

  1.إذا كان المستفید شخص عام یطبق قواعد القانون الإداري -

ضمانة قویة للمنزوع ملكیته ضد الإدارة تساعده على إعادة وضعیته  وبالتالي تعتبر عملیة الدفع المباشر

  .القانونیة إلى حالتها الأولى بأسرع وقت

جاء خالیا من الأحكام التي تنظم الكیفیات العملیة لدفع التعویض بصفة مباشرة  11-91غیر أن القانون 

من طرف الإدارة ومن ثم كان من المفروض إلى المنزوع ملكیته، تماشیا مع القاعدة العامة الواجبة الإتباع 

أن لا یترك القانون سلطة تقدیریة للإدارة في هذا المجال، حیث لا یمكن للإدارة تجاوز قاعدة الدفع 

المباشر بأي شكل من الأشكال إلا في الحالات التي تصادف فیها عراقیل قانونیة من طبیعة خاصة من 

ؤثر على استمراریة سیر إجراءات نزع الملكیة ،و في مثل هذه شأنها أن تعطل العمل بهذه القاعدة و ت

الحالات وحدها ینضم القانون عادة طریق تحدید جهة معینة یودع مبلغ التعویض لدیها بصفة مؤقتة إلى 

حین الفصل في الإشكال القانوني القائم، و ذلك تحاشیا لضیاع مرور وقت طویل حتى یحصل المالك 

  2.ملكیته على تعویض مقابل فقدان

                                                             

التعویض، مجلة صوفیا شراد وریاض دنش، منازعات إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة منازعات  -1
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  إیداع التعویض لدى الخزینة:ثانیا

یبلغ قرار جواز البیع لكل واحد : "في الفقرة الثانیة 186-93من المرسوم التنفیذي  38لقد نصت المادة 

 من المالكین أو أصحاب الحقوق العینیة ویكون مصحوبا حسب الأماكن باقتراح تعویض عیني بدلا من

و یتبع هذا التبلیغ بإیداع مبلغ التعویض المخصص  34مادة التعویض نقدا المنصوص علیه في ال

  1...."للأشخاص المنزوع ملكیتهم لدى خزینة الولایة

وعلیه هذه الحالة من المفروض أنها استثنائیة، تكون عند عدم تحدید التحقیق الجزئي لهویة المالكین     

ع التعویض بصفة إجباریة في خزینة الولایة و أصحاب الحقوق العینیة العقاریة، وبقائها مجهولة فیتم إیدا

سنة كاملة، إلى حین ظهور المالك أو صاحب الحق العیني العقاري، و الذي  15ویبقى محتفظا به لمدة 

یمكنه سحب مبلغ التعویض بطلب منه أو بناءا على طلب الإدارة، بشرط عدم فوات المدة المذكورة      

 35وهو ما نصت علیه المادة   2،نه حقه في التعویض عن نزع الملكیةو إثباته هویته وأحقیته للعقار، وم

یودع مبلغ التعویضات المطلوبة تخصیصها، بعنوان العقارات : " بقولها 186-93من المرسوم التنفیذي 

  3."عاما 15المنزوعة ملكیتها و التي لم یحدد هویة مالكها خلال التحقیق الجزئي في خزینة الولایة لمدة 

یتبین أن المشرع لم یحدد حالات الإیداع بل جاء  11-91من القانون  27ه من خلال نص المادة غیر أن

نص المادة مطلقا، وهذا یعني أن إیداع المبلغ یكون تلقائیا بدون استثناء، سواء أحدث عراقیل تمنع الدفع 

ضمانة للدفع المسبق المباشر أم لا، طالما أن المشرع لم ینص صراحة على الدفع المباشر الذي یعتبر 

السالفة الذكر، نرى أن هذا النص للوهلة الأولى یبدو  186- 93من المرسوم  35لكن بالنظر إلى المادة 

، حیث تبدو وكأنها تحصر حالات الإیداع لدى الخزینة 11-91من القانون  27متناقضا مع نص المادة 

  4.في الحالة التي لم تحدد فیها هویة المالكین فقط

یمكن تحمیلها معنى آخر، أنها جاءت لتقدم ضمانة أكبر للمالكین الذین لم تعرف  35المادة إلا أن 

  5.سنة لدى الخزینة 15هویتهم وذلك بالتأكید على أن مبالغ التعویض المخصصة لهم محفوظة لمدة 

                                                             

  .186-93من المرسوم التنفیذي رقم  38المادة  -1
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ثبت في ما عاینته المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الم لغیر أن الملاحظ في الواقع العملي ومن خلا

على مستوى مدیریة التنظیم و الشؤون العامة بالولایات عبر  2005أكتوبر  5مذكرتها المؤرخة في 

الوطن، أن إجراءات التعویض یتم دفعه دوما عن طریق خزینة الولایة، بموجب قرار ولائي بإیداعه لدى 

ج مبالغ مالیة لفائدة المنزوع خزینة الولایة، ثم یتم استخراجه من طرف المعنیین بموجب قرار آخر باستخرا

  1.ملكیتهم

  عوارض دفع التعویض: الفرع الثالث

إن عوارض التعویض هي كل ما یطرأ من ظروف تحول دون تمكن المنزوع ملكیتهم من الحصول على 

   حقهم في التعویض في ظروف عادیة لأسباب مختلفة، وهذه المسألة لم یتطرق إلیها المشرع الجزائري 

بسبب إمكانیة حدوثها بل یعد هذا من قبیل التقصیر في توفیر الضمانات القانونیة لأصحاب و هذا لیس 

  .الحقوق في نظام نزع الملكیة

والعوارض التي یمكن أن تواجه إیداع التعویض هي التأخر في دفع التعویض،إعادة التقییم و المصاریف 

  2.و التكالیف المترتبة على إیداع التعویض

  دفع التعویض التأخر في:أولا

أن یتم دفع التعویض المقدر إداریا بصفة متزامنة مع التبلیغ  11-91من القانون  27اشترطت المادة 

من نفس القانون، و الذي یتعلق بتبلیغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن  24المحدد في المادة 

الأمر، فإن هته النصوص تظهر أن هناك  العقارات و الحقوق العینیة المزمع نزع ملكیتها، و مهما یكن

التزام یقع على جهة الإدارة، فهي بالتالي ملزمة بصرف التعویض لمستحقیه قبل وضع الید على العقار 

  3.المزمع نزع ملكیته

كما منح القانون مهلة شهر واحد للمتضررین منه من أجل الطعن في القرار و بعدها یصبح مبلغ 

عن فیه، فإنه بإمكان الإدارة إصدار قرار نزع الملكیة، وبالتالي فإن نقل الملكیة لا التعویض نهائیا بعدم الط

  .یتم إلا بعد أن یصبح مبلغ التعویض نهائیا
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ولما كان لدفع التعویض بصفة مسبقة أهمیة بالغة، باعتباره یمثل الضمانة الأساسیة لفعل نزع الملكیة 

    دستور الجزائري للأفراد، فإن تحدید آلیات دفع التعویض الذي یعد مساسا بأحد الحقوق التي یكفلها ال

العقوبات التي یجب أن تلحق الإدارة في حالة عدم دفعها له، لم یتناولها المشرع الجزائري في تشریع  و

  1.نزع الملكیة

أخر فالمشرع الجزائري من خلال تشریع نزع الملكیة و المراسیم المنظمة له لم یأخذ بالحسبان إمكانیة ت

الإدارة النازعة لدفع التعویض المناسب للمتضررین من عملیة النزع، حیث لم یشر بتاتا إلى هذا الإشكال 

المحتمل و الذي یحصل في الكثیر من الأحیان، الأمر الذي یعتبر تقصیرا من المشرع الجزائري في 

هو تقصیر في  إحاطة الموضوع إحاطة شاملة بكل الوضعیات المحتملة من جهة و من جهة أخرى

  2.حمایة المتضررین من تعسف الإدارة

  إعادة تقییم التعویض :ثانیا

إن هذا العارض یثار في حالة تقییم الأملاك المنزوعة و تقدیر قیمة التعویض، إلا أن هذا التعویض لم 

یتم الحصول علیه من طرف مستحقیه في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وأن عملیة النزع تتأخر 

عد تقدیر التعویض لأن الإدارة لا تستعجل الحیازة أو تحقیق المنفعة العامة، وبالتالي فإن التعویض الذي ب

یحصل علیه أصحابه بعد فترة من زمن التقدیر سوف لن یكون عادلا نظرا لتغیر القیمة المتوقعة خاصة 

العادل و المنصف تقتضي مع ارتفاع أسعار العقارات، ومن أجل ضمان الحقوق و تجسید فكرة التعویض 

  3.العدالة إعادة تقییم التعویض

وبالتالي فإن عدم تنظیم المشرع الجزائري لمثل هذه الحالة ، یكون بذلك قد فتح باب التعسف للإدارة بعدم 

دفع التعویض، أو دفعه أینما تشاء وفي نفس الوقت غلق الباب أمام المالك في طلب مواجهة مقدار 

  4.التعویض بمجرد سحبه

  المصاریف و التكالیف :ثالثا

  إن عملیة نزع الملكیة بإجراءاتها المتعددة و الطویلة، سواء تمت بالطریق الودي أو بالطریق الجبري

                                                             

  .40- 39فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص ص  -1

  .153ص  ،عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق -2

  .154، ص المرجع نفسه -3

  .68سهام قواند، المرجع السابق، ص  -4
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فالأكید أنها تكبد مصاریف و تكالیف من أجل إنجازها، كتكلفة الخزینة العمومیة و الطابع و التسجیل في 

ة التي یتحملها أحد الطرفین، وفي حالة الاتفاق الودي بین حالة الاتفاق الودي، والمصاریف القضائی

الطرفین فمن البدیهي أن الإدارة هي من تتكفل بمصاریف العملیة، على أن تقتطعها لاحقا من مبلغ 

  1.التعویض

و قد لا ینازع المعنیین بنزع الملكیة في مبلغ التعویض ذاته، ولكنهم ینازعون في  المصاریف التي تخصم 

عویض، فهذه الحالة لم یتناولها المشرع الجزائري بنص خاص بتحمیل الجهة نازعة الملكیة من الت

بمصاریف التقاضي على مستوى جهة قضاء أول درجة، كما كان علیه الحال في ظل القانون القدیم 

ة إلى الشيء الذي یفهم منه أن المنزوع ملكیته هو الذي یتحمل هذه المصاریف كاملة من الدعوى الابتدائی

  2.حین الفصل في الموضوع و هو ما یشكل نوعا من الضغط عن سلوكه طریق القضاء

و بالتالي كل هذه المشقات و الأعباء ترهق كاهل المنزوع ملكیته، و تجعله یرضى بالعرض المقدم له من 

  3.طرف الإدارة، وعدم الغوص في مباشرة الإجراءات القضائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .157یتاوي، المرجع السابق، ص عبد القادر غ -1

  .107- 106عقیلة وناس، المرجع السابق، ص ص  -2

  .69سهام قواند، المرجع السابق، ص  -3
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ألزم الإدارة  نظمها القانون  و من بدایتها إلى نهایتها، ومن خلال ما سبق نستخلص أن هذه الإجراءات

وأي خروج عن هذه الإجراءات  ،عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة إطاربإتباعها و ذلك في 

ه الإجراءات على كل من كما بین آثار هذ العملیة ككل، یعتبره القانون تعدي صارخ مما یؤدي إلى بطلان

نص  التي وبالنسبة إلى التعویض یعتبر من أهم الضمانات التشریعیة ،منزوع ملكیته و الإدارة النازعةال

 وضع من الإدارة منع كما ،واشترط أن یكون التعویض المستحق عادلا ومنصفا ،علیها المشرع الجزائري

ومجمل هذه  ،العمومیة الخزینة لدى بإیداعه تقوم أو التعویض مبلغ تسدد لم إذا الأفراد أموال على الید

  .رقابة القضاء وهذا ما سوف نتطرق إلیه في الفصل الثاني لالإجراءات أخضعها القانون 
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  الضمانات القضائیة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة: الفصل الثاني 

بعد مرور عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بإصدار مجموعة من القرارات الإداریة التي تندرج 

 حیث  ،الموضوعیة التي أقرها المشرع كضمانة كفیلة لحمایة حق الملكیة ضمن الضمانات الإجرائیة و

إلا أنه لحمایة المنزوع  ،القرارات الصادرة عن الإدارة بقرینة سلامة القرارات الإداریة هته تتمیزض أن یفتر 

لضمانة قویة وهي الرقابة القضائیة على  ةیكأخضعت عملیة نزع المل ،ملكیته من تعسف واضطهاد الإدارة

هذه القرارات مشوبة بعیب من عیوب  نإلیها المنزوع ملكیته عندما یرى أ أیلجالتي  و ،قرارات نزع الملكیة

  .المشروعیة أو في حالة عدم الرضا عن مقدار التعویض

تتمثل في طلب  ،بالإضافة إلى ذلك یمكن للمنزوع ملكیتهم أن یطالبوا بحقوق أخرى حتى بعد تمام النزع

متى  الإیجارو نزع ملكیة الباقي الغیر مستعمل و الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء 

  .ذلكلتوافرت الشروط القانونیة 

            دور القضاء الإداري في الرقابة على قرارات نزع الملكیةلذلك سنتناول بالدراسة في هذا الفصل 

    ).المبحث الثاني( ، ثم إلى الضمانات الممنوحة للمالك بعد نزع الملكیة)المبحث الأول( 
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 لقضاء الإداري في الرقابة على قرارات نزع الملكیة دور ا: المبحث الأول

إن دولة القانون تبدأ من فكرة أن كل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهة القضاء المختص 

إذ ما الفائدة التي ،وقد یؤدي الأمر إلى إلغائه مع ترتیب آثار الإلغاء ،لفحصه و تقدیر مشروعیته ورقابته

حقوقه ثابتة بموجب نصوص دستوریة و قانونیة كحق الملكیة مثلا، إذا لم یجنیها المواطن إذا كانت 

 الإجرائیةفي حال خرق الإدارة للقانون ونزعها للملكیة دون مراعاة الجوانب  نعترف له باللجوء للقضاء

الدعاوى المرفوعة أمامه  في ینظر، والذي الملكیة ودون التقید بالنصوص الرسمیة التي تحكم عملیة نزع

   .صفة مستقلةب

  شروط قبول الدعوى القضائیة ضد قرارات نزع الملكیة: المطلب الأول

ما یمیز عملیة نزع الملكیة أن المشرع الجزائري خص أحكام المنازعة فیها بعضها عام و بعضها الآخر 

خاص، وهذا راجع لطبیعتها و لضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام و باضطراد، وحتى تتم قبول 

  1.بطال لابد من توافر الشروط الشكلیة العامةى الإدعو 

  الشروط العامة لقبول الدعوى ضد قرارات نزع الملكیة: الفرع الأول

  .یمكن تقسیمها إلى شروط واجب توافرها في الطاعن، و شروط شكلیة لقبول الدعوى القضائیة

  واجب توافرها في الطاعن الشروط ال: أولا

التقاضي أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى أي أن یقصد بالصفة في  :الصفة -1

 2.في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء یكون

  المصلحة هي المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة من التجائه للقضاء فهذه:المصلحة -2

  3.مصلحة رعوى بغیلا دف ،المنفعة هي الدافع لرفع الدعوى، وهي الهدف من تحریكها

                                                             

  .204المرجع السابق، ص  دراسة مقارنة، دار الهدى، المنفعة العمومیة في نزع الملكیة،سهام براهیمي، التصریح ب -1

- عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائر -2

  .106 ص  ،2011لثقافة للنشر و التوزیع، مصر، الطبعة الأولى، دار ا-تونس-فرنسا

عین  الإداریة، بدون طبعة، دار الهدى،صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و  لبین -3

  .46، ص 2008ملیلة،الجزائر،
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بالرجوع إلى النظام القانوني الجزائري، وعلى الخصوص في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد ف :الأهلیة -3

من قانون نزع الملكیة  13قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، یلاحظ أن المشرع الجزائري ومن خلال المادة 

دعوى، الأمر الذي یستدعي الرجوع إلى القواعد لم یتكلم إطلاقا على شرط الأهلیة لتوجیه هذه ال 91/11

من قانون الإجراءات  13العامة في الإجراءات و المتعلقة بشروط قبول الدعوى و الواردة في المادة 

  1.الإداریةالمدینة و 

هذا أما إذا كان قرار التصریح بالمنفعة یشمل عقارات أو حقوق عینیة عقاریة تابعة لشخص معنوي، فإن 

تقاضي من خلال الشخصیة القانونیة الممنوحة له بموجب القانون الذي یقر التمد أهلیة الأخیر یس

  2.إنشاءه

  الشروط الشكلیة لقبول الدعوى القضائیة :ثانیا

دمة للقضاء تحت طائلة یشترط أن یقدم هذا القرار مع العریضة المق: الإداري القرار من نسخة تقدیم -1

من تمكین المدعي من  الإدارةهذا المانع یعود إلى امتناع  أنر، وإذا ثبت ما لم یوجد مانع مبر  عدم قبولها

  3.القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة أمرهاالقرار المطعون فیه 

على أیة شروط خاصة  91/11فلم ینص القانون  العریضةأما بخصوص :العریضة حیث من -2

من قانون الإجراءات  15و  14و 13ردة في المواد الوا بالعریضة مما یستلزم الرجوع إلى القواعد العامة

   4.المدنیة و الإداریة

  الدولة  مع إعفاء تمثیل الخصوم بمحامي أمام المحاكم الإداریة تحت طائلة عدم قبول العریضةكما یجب 

  

                                                             

      ، 2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، طبعة  -1

  .  230ص 

  .123ص زینب خلوط، المرجع السابق،  -2

     القسم الثاني الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، الطبعة  ،عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة -3

  .32، ص 2013، الجزائر، ى، جسور للنشر و التوزیعــالأول

  .53أحلام حراش، المرجع السابق، ص  -4
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  1.من التمثیل بمحامي والأشخاص المعنویة 

القانون  ینص لم ما قانونا المحددة الرسوم عدف بعد إلا العریضة تقیید یتم لا :إیصال الرسم القضائي -3

 2.ذلك خلاف على

  میعاد رفع الدعوى ضد قرارات نزع الملكیة: الفرع الثاني 

أن المشرع الجزائري في میعاد رفع دعوى الإلغاء ضد قرارا التصریح بالمنفعة العمومیة و من خلال  حیث

نیة حدد مدة الطعن شهرا واحدا على أقصى الفقرة الثا 91/11من قانون نزع الملكیة  13نص المادة 

لیها فیما إتقدیر یحسب من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره، ما یمثل خروجا عن القواعد العامة التي تعرضنا 

  3.سبق

یرفع " 91/11من القانون  26التنازل فقد ورد في المادة  قابلیةأما میعاد رفع دعوى القضائیة ضد قرار 

أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ تبلیغ قرار التنازل  الطرف المطالب الدعوى

عن الملكیة للأطراف المعنیة ، الملاحظ أن میعاد هو ذاته الذي حدده المشرع في الدعوى المرفوعة ضد 

لو قرار التصریح بالمنفعة العامة ، غیر أن المشرع لم یلزم الجهة القضائیة بمدة الفصل في الدعوى، حبذ 

أن المشرع قد حدد المدة، حیث یكون هذا في صالح المتضررین من القرار و كذلك في صالح الإدارة 

  4.نازعة الملكیة ضمانا لحسن سیرها

أما بخصوص قرار نزع الملكیة فلم یرد أي نص یحدد، أجال الدعوى وبما أن القانون سكت عن هذه 

 5.الشخصي للقرار فالأجل هو أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ النقطة بالتالي فإننا نعود للقواعد العامة و منه

  

                                                             

       ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  827و  826المواد  -1

  .2008أفریل  23، مؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة العدد و الإداریة

   .09-08 رقم من القانون 17المادة  -2

  .127لوط، المرجع السابق، ص خزینب  -3

منفعة العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة ، رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكیة من أجل السهیلة لباشیش -4

  .72، ص  2008-2007ر بن یوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق جامعة الجزائ

  .114أحلام حراش، المرجع السابق، ص  -5
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  قرارات نزع الملكیة بالنظر فيالجهة القضائیة المختصة :الفرع الثالث

 المختص القاضي صریحة بصفة یحددالم  93/186وكذا المرسوم التنفیذي  91/11كل من القانون 

 الجهة"عبارة  باستعمال واكتفیا ،العمومیة فعةالمن أجل من الملكیة بنزع المتعلقة في المنازعات للنظر

 أحالت القانون هذا من أخرى نصوص هناك أن كما"  المختص القاضي"   عبارة  أو" المختصة القضائیة

 یعتبر والذي والإداریة المدنیة الإجراءات قانون إلى هذه العملیة بتنفیذ المتعلقة المنازعات یخص فیما

   .التقاضي جراءاتإ یخص فیما العامة الشریعة

 إلى یمنح الاختصاص نجد أن منه، 800  مادةال في والإداریة المدنیة الإجراءات قانون إلى وبالرجوع

 العمومیة المؤسسات أو البلدیة أو الولایة أو الدولة تكون التي المنازعات في كل الإداریة القضائیة الجهات

 بحیث العضوي المعیار أساس على الاختصاص عالمادة توز  فهذه فیها، طرفا الإداریة الصبغة ذات

 سواء، فیها طرفا العام القانون أحد أشخاص فیها یكون التي المنازعات كل في الإداري القضاء یختص

  1.علیه عىدم أو یاعدم أكان

  رقابة قضاء الإلغاء على قرارات نزع الملكیة: المطلب الثاني

ات المنفصلة عن بعضها البعض و التي قد تكون عرضت تحتوي عملیة نزع الملكیة على عدد من القرار 

   .للبطلان و ذلك في حالة شاب أحد أركان القرار عیب من العیوب المحدد قانونا

  رقابة قضاء الإلغاء على قرار التصریح بالمنفعة العامة : الفرع الأول

هذه الشروط تنحصر في صدور  للقرار الإداري أركان یتعین توافرها حتى یرتب أثاره و نتائجه القانونیة و

وأن یقوم  ،القرار عن السلطة الإداریة المختصة وفقا للإجراءات و بالأشكال التي حددها القانون أو التنظیم

  2. .على سبب یسوغه و یستند علیه و یبرر وجوده، وأن یكون الهدف منه تحقیق مصلحة عامة

  منفعة العامة رقابة القاضي على صحة أركان قرار التصریح بال: أولا

  على الأركان المقیدة لقرار التصریح بالمنفعة العامة ثم إلى رقابة سنوضح في هذه النقطة رقابة القاضي

                                                             

 مجلة تشریعات التعمیر و البناء، جامعة مخطاریة طفیاني، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري،  -1

   .283 ، ص2017لرابع، دیسمبر تیارت، العدد ا

، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر دراسة تشریعیة فقهیة قضائیة، ،عمار بوضیاف، القرار الإداري -2

   .88، ص 2007
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   .على تقدیر المنفعة العامة القاضي

  رقابة القاضي على الأركان المقیدة لقرار التصریح بالمنفعة العامة   -1

  .ب الغایةعیت  و وعیب الشكل و الإجراءا الاختصاصویتمثل في عیب 

   :الاختصاصالرقابة على ركن  - أ

  1. الملزمةزمانیا للتعبیر عن إرادتها   وهو صلاحیة رجل الإدارة شخصیا موضوعیا ومكانیا  الاختصاص

وهو من النظام العام یمكن  الاختصاصیب یصیب القرار الإداري في ركن عهو  الاختصاصعیب عدم 

قاضي لل كما یمكنأطراف الدعوى،  قبل إثارته منو یمكن  ،لدعوىإثارته في أي مرحلة كانت علیها ا

  .هذا بوجه عام عن عیب عدم الاختصاص في القرارات الإداریةو  ،تلقاء نفسه إثارته من 

إذا كانت الهیئة  الاختصاص عدم بصدد عیب العمومیة فنكونلكن فیما یتعلق بقرار التصریح بالمنفعة 

مكرر من  12بذلك، فقد حدد المشرع في المادة  غیر مختصةالعمومیة  بالمنفعة التصریحمصدرة قرار 

الجهة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة  186-93 المرسوم التنفیذيوكذلك من  11- 91 القانون

وهذا ما  والتي سبق التطرق لها في الفصل الأول العمومیة و المتمثلة في الوالي أو الوزیر أو الوزیر الأول

  . الاختصاص لركنالعنصر الشخصي  یشكل

أما العنصر الموضوعي فنعني به المواضیع و الأعمال التي یمكن أن یتحد فیها الشخص أو هیئة القرار 

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یصدر من طرف الوزیر الأول إذا كان نزع الملكیة یتعلق  فمثلا ،الإداري

أغلب السلطات  أن إذ االمكاني فهو الأقل حدوث العنصر ، أمابأعمال ذات بعد وطني و استراتیجي

  2. .الإداریة في الدولة تعرف جیدا حدود اختصاصها الإقلیمیة

مختصة  فیه أما العنصر الزمني فیقصد به صدور قرار إداري عن السلطة إداریة في وقت لا تكون 

ء الوالي أو الوزیر أو رئیس الحكومة سوا قرار التصریح بالمنفعة العامة جهة المختصة بإصدارفلل ،قانونا

فهذا  هبعد انتهاء مهام ، فإذا اصدر الوالي مثلا قرار التصریح بالمنفعة العامةمدة یحق فیها لهم إصداره 

                                                             

              عة، دار الهدى للطباعة و النشر عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة، بدون طب -1

  .40، ص 2010التوزیع، الجزائر،  و

ص ص  ،المرجع السابق ، دراسة مقارنة، دار الهدى،في نزع الملكیة ومیةالتصریح بالمنفعة العم ،سهام براهیمي -2

244-245.  
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صدر الوالي ألكن  الاختصاصذا توفر العنصر الزمني في إ أما في حالة ما القرار، یؤدي إلى بطلان

 وع یقع على تراب ولایتین أو أن یتم إصدار القرار من طرف وال ثم قرار التصریح بالمنفعة العامة لمشر 

البسیط وهو العیب  الاختصاصتغییر مهامه یترتب علیه بطلان القرار الإداري استنادا لعیب عدم یتم 

المكونة  بین الهیئات الإداریة الاختصاصاتلأنه یقوم على أساس مخالفة قاعدة توزیع  ،الأكثر حدوثا

  .فیذیةللسلطة التن

فرد لیس له سند أو  ویكون ذلك عندما یقوم ،هو نادر الوقوعفالجسیم  الاختصاصیب عدم عأما بالنسبة ل

   قرار إداري و جزائه لیس الإلغاء و إنما انعدامه  إصداربصفة قانونیة ولا ینتمي إلى التسلسل الإداري 

  1.قانوني فو تجریده من كل أثر باعتباره عمل مادي ولیس تصر 

القاضي الإداري حال فصله في دعوى الإلغاء یكون موضوعها قرارا  رقابةذه العناصر تشكل مجال وه

 .التصریح بالمنفعة العمومیة 

ضد ) ولایة عنابة ممثلة من طرف الوالي(قضیة  2001-12-24كما جاء في قرار مجلس الدولة بتاریخ 

بهذه  و ن الوالي هو ممثل الدولة في ولایتهحیث أنه ثابت أ" ... والذي جاء في حیثیاته ) و من معه.ق(

  2. ..."الصفة فهو من یتخذ مقررات نزع الملكیة المتعلقة بولایته

  الرقابة على ركن الشكل و الإجراءات  -ب

احترام السلطة نازعة تنصب على مدى  فإنها، بالنسبة لرقابة القاضي على الإجراءات السابقة للقرار

بدایة بما یتعلق بتشكیل  قرار التصریح بالمنفعة العامة إصدارالتي تسبق ة الجوهری للإجراءاتالملكیة 

مرورا بما من هذه الدراسة  الأولیتضمن كل الوثائق التي سبق ذكرها في الفصل  أنالملف الذي یجب 

و الخطوات التي یجب على  11-91من قانون نزع الملكیة  6و  5و  4سطره القانون في المواد 

   3.بعد استلامه لملف المستفید اإتباعهالوالي 

                                                             

  .246المرجع السابق، ص  دار الهدى، دراسة مقارنة، ،بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة ح، التصریسهام براهیمي -1

فعة ــكیة للمنــال نزع الملــوالي في مجــرارات الــعلى ق الإداريرقابة القاضي  بوقرة و علاء الدین قلیل، سماعیلإ -2

أكتوبر  ،الأولالعدد ، برلین، ألمانیا ،العربي الدیمقراطيالمركز  ،الإداریةمجلة القانون الدستوري و العلوم  ،ةامــالع

  .251ص  ،2018

  .93السابق، ص لوط، المرجع خزینب  -3
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من نشر و تعلیق قرار فتح  من إجراء التحقیق المسبق و التأكد التحقق أیضاكما تتضمن الرقابة السابقة 

حیث جاء في القرار  باعتباره إجراء إلزامي تحت طائلة البطلان ،بالبلدیةالمخصصة  بالأماكنالتحقیق 

ومن ثم  " حكمة العلیا قضیة ح م ضد والي ولایة تیزي وزوصادر عن الغرفة الإداریة للم 62458رقم 

فإن مقرر الوالي بنزع الملكیة من أجل حیازة الأراضي لإنجاز طریق یربط بین قریتین دون أن یشیر إلى 

  إلى أي مقرر مصرح بالمنفعة العمومیة یعد مخالفا للمقتضیات القانونیة  تحقیق المنفعة العامة، و لا

  1".استوجب إبطال المقرر المطعون فیه و متى كان كذلك

فیما یخص رقابة القاضي لإجراءات و أشكال قرار التصریح في حد ذاته، و تبعا لما نص علیه أما  

و هذا تحت طائلة ن إجراءات و أشكال یجب احترامها من السلطة نازعة الملكیة مالمشرع الجزائري 

من المرسوم  11و 10وأكدتها المادتان  11-19من القانون  11و 10المادتین  البطلان من خلال

         الأول رقابته لمحتوى القرار : ، فإن رقابة القاضي تتجلى في شكلین رئیسین 93/186التنفیذي

          و مشروعیته من خلال مشتملاته من ذكر الأهداف و كذا تحدید مساحة العقارات و موقعها 

، إضافة إلى المدة المحددة لإنجاز نزع الملكیة و تحدید الحد و مواصفاتها بدقة كذا تقدیر النفقات

     ي تتجلى فیه رقابة القاضي فیتمثل في الرقابة على تبلیغ و نشر أما الشكل الثاني الت،الأقصى لذلك

و تعلیق قرار التصریح، بحیث یجب علیه في حال ما تم عرض قضیة نزع ملكیة أمامه أن یتأكد من 

   .النشر و التبلیغ و كذا التعلیق للقرار المطعون فیه لإجراءاتزعة الملكیة السلطة نا احترام

هو أن القضاء الإداري یتمتع برقابة واسعة على  الإجراءاتوما یجب التنویه له في ركن الشكل و 

تملك هذه الأخیرة أیة سلطة تقدیریة في هذا الصدد، حیث یبسط القضاء رقابته إلى أبعد  إذ لا الإدارة،

   2.لیتأكد من أن شكل قرار التصریح جاء موافقا للقانون دلحدو ا

-07-26صادر بتاریخ  026004ومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري قرار مجلس الدولة رقم  

شروط تبلیغه  یفاءاستبالمنفعة العامة تخضع إلى  إن شرعیة قرار التصریح" حیث جاء فیه ما یلي 2006

  المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل 91/11لان طبقا لمقتضیات القانون رقم للمعنیین تحت طائلة البط

                                                             

، المجلة القضائیة للمحكمة 1991- 3-10، صادر بتاریخ 62458ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، -1

  .139، ص 1993، 01العلیا، العدد 

  .95-94لوط، المرجع السابق، ص ص خزینب  -2
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 1".المنفعة العامة 

  :الرقابة على ركن الغایة - ج

و على ذلك یلزم كل ممثل لسلطة  2،غایة القرار هي الهدف الذي تبتغیه الإدارة من وراء إصدار قرارها

فالوالي حین یصدر  ،بتغاء تحقیق مصلحة عامةن یصدر قراره اأإداریة مركزیة أو محلیة أو مرفقیة 

نه لا یقصد حرمان مالك من ملكه ،أو إلحاق ضرر به أو الانتقام أقرارا بنزع ملكیة عقار یفترض فیه 

    منه ،بل بقصد تحقیق مصلحة عامة تتمثل في إقامة مشروع عام فوق العقار المنزوع ،كإقامة جسر 

ق و غیرها من الخدمات التي خصصت بالأساس لإشباع و إنشاء مدرسة أو مستشفى أو شق طری

ن الوالي نزع ملكا خاصا و استعمل قواعد قانون نزع الملكیة للمنفعة أفإذا ثبت  ،حاجات الجمهور

مثل هذا القرار یعد مشوبا بعیب الهدف أو عیب  نفرد ، فإ إلىالعامة و حول ملكیة العقار المنزوع 

  3.اف في استعمالهاإساءة استعمال السلطة أو الانحر 

  )الأركان التقدیریة(رقابة القاضي على تقدیر المنفعة العامة  -2

  :هناك نوعین من الرقابة على تقدیر المنفعة العامة هما

  الرقابة التقلیدیة على توافر شرط المنفعة العامة -أ

  رقابة المنفعة العمومیة في حالة نزع الملكیة بموجب نص قانوني  -

تكون الرقابة القضائیة ضیقة أو محدودة، فدور القاضي یقتصر على التحقق من مراقبة  في هذه الحالة

 ما إذا كانت عملیة نزع الملكیة المقصودة تمت وفق الإطار التشریعي عموما، سواء الخاص أو العام

، وأن وعلیه فإن القاضي الإداري یعمد إلى التساؤل عما إذا كانت عملیة نزع الملكیة تتم وفق التشریع

  .الحالة تندرج ضمن الحالات المقررة قانونا

                                                             

القضاء العقار في ي باشا عمر، ، حمد 2006 -07-26، صادر بتاریخ  026004 ملف رقم مجلس الدولة ، قرار -1

، دار هومة، الجزائر، 15الطبعة  ،ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا و محكمة التنازع

  .420ص  ،2017

  .59عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  -2

  .328عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، المرجع السابق ، ص -3
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إن القاضي الإداري في هذا الخصوص یبدو دوره یسرا، إذ أنه في مرحلة أولى یرجع إلى النصوص 

القانونیة للبحث عن الحالات التي سمح بها المشرع للإدارة بنزع ملكیة عقارات الخواص من أجل إنجاز 

وعلى العموم فإن جل التشریعات الوطنیة تحدد حالات  ،مشاریع تحقق مصلحة عمومیة منشودة

المشاریع التي تحقق منفعة عمومیة، و ذلك یكون بموجب تشریعات نزع الملكیة أو بموجب نصوص 

وفي المرحلة الثانیة من الرقابة یعید القاضي النظر في المنفعة العمومیة التي یحققها المشروع  ،خاصة

، مثل المساوئ التي یلحقها بملكیة الغیر، أو  عتبار الظروف المحیطة بهفي ذاته، دون الأخذ بعین الا

  . التكلفة المالیة للمشروع بالنسبة للهیئات العمومیة أو الأضرار أو الصعوبات

فالقانون عندما یحدد بوضوح الهدف الذي  ،یمكن له الاعتماد على رقابة الملائمة وعلیه فإن القاضي لا

یة، فإن القضاء الإداري یتحقق فقط من أن العملیة المستهدفة تنتمي إلى الحالات من أجله یتم نزع الملك

ویمكن تقسیم المنفعة العامة ذاتها إلى  1،المشروعة، أو التي من الممكن أن تدخل في المنفعة العمومیة

  :نوعین 

  المنفعة العامة في ذاتها بالنظر لنوع المشروع: النوع الأول

      لمنفعة العامة متوفرة ما دام منصوص علیها قانونا و مهما كانت الأضرار في هذه الحالة تعتبر ا

   2.الخ... و النتائج المترتبة عنها كإقامة المستشفیات و المطارات و الطرقات 

  :شخص منفذ المشروع إلىالمنفعة العامة في ذاتها بالنظر : النوع الثاني

ة عند تنفیذ المشروع من طرف الإدارة باعتبارها الأقدر على في هذه الحالة تعتبر المنفعة العمومیة متوفر 

ولا یلقي بالاتجاه للمالك لتنفیذ نفس المشروع أو مشروع آخر مماثل، ویبدو في هذه الحالة  ،تنفیذه

      وهذا النوع یكثر تطبیقه في مجال تقسیم الأراضي ، ادرة الفردیة و نشاط الإدارةالتعارض بین المب

قد كان ظهور هذا الاتجاه لاضمحلال مبدأ حریة التجارة و الصناعة الذي ارتبط بالمذهب و البناء، ول

لم یعد صالحا في زمن الفلسفة التدخلیة، حیث كان من مقتضاه ألا یصرح بإنشاء مرفق عام إلا  الحر و

  ةـــاط الدولــوسع نشد تــة السالفة الذكر فقــعند غیاب المبادرة أو عدم كفایتها، أما في ظل الفلسفة التدخلی

  

                                                             

  .247- 246قادر غیتاوي،المرجع السابق، ص ص عبد ال -1

  .45، المرجع السابق، ص سهیلة لباشیش -2
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  . 1وأصبح تنفیذها للمشروعات التي تتضمنها الخطة مما تحقق معه المنفعة العمومیة

منفذ  لشخصلوأما في القضاء الجزائري فقد كرس المجلس الأعلى المنفعة العامة في ذاتها بالنظر  

ر بتاریخ الصاد 36595القرار رقم  في تختلف عن سابقتها، وهذا ولكن في حالةالمشروع،

 نزع حیث یستخلص في هذه الأثناء من الملف أن" ، ویمكن أن نلمس ذلك من قوله 25/05/1984

لحصول على المحلات الموجهة لإیواء مصالح بلدیة لالملكیة من أجل المنفعة العامة المزمع القیام بها 

القیام بها مقررة لصالح لمصلحة العمومیة المحققة، ذلك أن العملیة المزمع اسیدي أمحمد یكتسي طابعا 

وعلیه قد عبر المجلس الأعلى عن هذه الفكرة  ".لإشباع حاجیات مرفق العام مجموعة محلیة و

  :ویؤكد هذا في الحیثیة التالیة -مقررة لصالح مجموعة محلیة -باستعمال عبارة 

ة للعملیة المزمع حیث یستخلص أن والي ولایة الجزائر لم یخرق القانون عندما صرح بالمنفعة العمومی "

  2."لقیام بها لصالح بلدیة سیدي أمحمدا

ولقد تعرض مفهوم المنفعة العامة في ذاته للانتقاد خاصة من أنصار المذهب الحر وهذا للأسباب 

  :التالیة

  إن هذه الفكرة تؤدي إلى الإضرار بالنشاط الفردي و تنافسه في المجالات التي أقرها له القانون -

بالمنفعة العامة لبعض المشروعات التي هي في حقیقة الأمر قد لا  للاعترافتؤدي  إن هذه الفكرة -

  .تحققها

  .تؤدي المنفعة العامة في حد ذاتها إلى المساس الصارخ بحریة التجارة والصناعة -

لاعتبار أن منفذ المشروع أو المستفید منه شخص غیر الهیئات  نزع صفة المنفعة العامة لمشروع ما -

  3.یة یشكل في حد ذاته انحرافا في السلطةالعموم

  

                                                             

  .172ص  المرجع السابق، على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة،القضاء  ، رقابةسهام براهیمي -1
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  رقابة المنفعة العمومیة في حالة نزع الملكیة في غیاب نص قانوني-

یمنع  نه لاإإذا لم یكن الهدف الذي استندت إلیه نازعة الملكیة منصوص علیه في النص التشریعي، ف

اضي سلطة تقدیریة في تفحص من الطعن في إجراءات نزع الملكیة بل العكس ففي هذه الحالة یكون للق

الهدف المزمع من طرف الإدارة، و تقریر ما إذا كان یحقق منفعة عمومیة، وذلك بإعمال مفهومه 

  .الذي ترمي إلیه الإدارة فالهدالشخصي بها و تختلف هذه الرقابة باختلاف 

  من طرف الإدارة تظهر أنها منفعة العمومیة ة متوخاالالعملیة : النوع الأول

إن كانت العملیة تشكل منفعة عمومیة دون تفحص الوضعیة من  المدعي إجابةلس الدولة مقید مج إن

منفعة عمومیة  تشكل الناحیة المادیة، إلا أنه هناك في بعض الحالات بعض العملیات في حد ذاتها

من كبناء التجهیزات و التوسیع في مراكز البرید، لذلك نجد أن المشرع و القضاء الفرنسیین وسعا 

 تهدفأن الإدارة  وبمافق العمومیة، االمر  وفكرةالعمومیة  المنفعةحالات نزع الملكیة، وذلك بالربط بین 

ن نزع الملكیة یكون محلها إلتلبیة حاجات المواطنین من خلال المرافق العمومیة تحقیقا للنفع العام، ف

  1.إقامة المرافق العمومیة تكون مبررة

  مومیة في عملیة نزع الملكیة غیر جلیة و واضحةالمنفعة الع: النوع الثاني

في هذه المرحلة غیر ملزم بتأیید الإدارة في توافر المنفعة العامة و رقابته تكون  القاضي الإداريإن 

بعدها یخلص إلى التحقیق من توافر المنفعة العمومیة  و فیفحص أولا الظروف الملابسة ،رقابة واقعیة

ر في صحة الوقائع وتكییفها القانوني، لذلك نجد هناك نوعین من الرقابة ویكون ذلك بالنظ ،من عدمها

   :وذلك على الشكل التالي 2في هذا المجال،

  رقابة الوجود المادي للوقائع: الحالة الأولى

بعدما كان القاضي الإداري مقید بفكرة امتناعه عن التدخل في مراقبة السلطة التقدیریة للإدارة، عدل 

ك و انتهج مسلكا آخر بمقتضاه أصبح یتحرر تدریجیا من هذا القید، حیث أقر لنفسه في عن هذا المسل

بدایة الأمر الحق في رقابة كافة وقائع القرارات الإداریة سواء التي یعتبرها شرطا لاتخاذ القرار، أو تلك 

وبناء على هذه  ،دارة بناء على سلطتها التقدیریةتعتبر كذلك، وهي الوقائع التي تدعیها الإ التي لا
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السلطة الجدیدة للقاضي الإداري، فإن القرار الإداري یكون مآله الإلغاء إذا تبین أن الإدارة استندت إلى 

إن هذه الرقابة تنصب على ركن السبب في قرار التصریح  ،وقائع غیر صحیحة من الناحیة المادیة

  1.بالمنفعة العامة

  ئعالتكییف القانوني للوقا: الحالة الثانیة

بمراقبة الوجود المادي للوقائع، بل تعداه إلى مراقبة التكییف القانوني لوقائع  القضاء الإداريلم یكتف   

القرار، ویقصد بها عما إذا كانت هذه الوقائع تستجیب و تتفق مع ما قصده المشرع أم لا، هذه العملیة 

ي، فإذا ثبت أن التبریر الذي استندت إلیه النص القانون وللقرار  الواقعيمقارنة بین الحال  إجراءتستلزم 

في ، جانب الوصف القانوني المتعلق بها، فإن القاضي یلغي القرار الإداريیالإدارة عند إصدارها للقرار 

   2.هذا النوع من الرقابة یقوم القاضي بإحلال تقدیره محل تقدیر الإدارة وهذا قید لسلطة الإدارة

  شرط المنفعة الرقابة الحدیثة على توافر  -ب

تقدیر شرعیة مشروع ما و إقرار المنفعة التي یحققها : " وعلیه یمكن القول بأنه یقصد بنظریة الموازنة

فیوازن القاضي بین مزایاه و فوائده من جهة ویقف من جهة أخرى على ما یترتب من أضرار على 

ر الأضرار الاجتماعیة الملكیة الخاصة وما یستلزمه من تكالیف مالیة مع الأخذ بعین الاعتبا

والاقتصادیة و الأضرار التي تمس المصالح العامة و الأخرى بالإضافة إلى النظام الایكولوجي و باقي 

  3.الأضرار

   مراحل نظریة الموازنة -

    :رقابة القاضي الإداري لقرارات المنفعة العمومیة بناءا على هذه النظریة تمر بثلاث مراحل وهي إن

نه لیس أإلى  الإشارةتتجسد بالتأكد من وجود منفعة عمومیة یتوخاها المشروع، وتجدر  :الأولىالمرحلة 

  .هناك تعریف جامع للمنفعة العمومیة فهي تختلف باختلاف ملابسات المشروع في حد ذاته
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الذي تطالب به الإدارة أمر ضروري  العقارفیها یتأكد القاضي من أن نزع الملكیة  :المرحلة الثانیة

لتحقیق المنفعة العمومیة، حیث یراقب في هذه الحالة ما إذا كان المشروع المراد انجازه لم یحقق  ولازم

  1.المنفعة العمومیة إلا إذا أقیم في ذات الموقع العقار الذي ستنزع ملكیته

 المنفعةقرار  ىهي المرحلة التي تتجلى فیها قمة و حداثة الرقابة القضائیة عل و: المرحلة الثالثة

عمومیة، حیث أصبح القاضي یراقب ما إذا كان المشروع الذي تطالب الإدارة بنزع الملكیة من أجل ال

   2.و فوائد تفوق ما قد یترتب علیه من عیوب و أضرار مزایاإنجازه یحقق 

  القضائي و الفقه في الجزائر من نظریة الموازنة  الاجتهادموقف  -

  ور لكن اقتصاره على المراقبة الشكلیة دون مراقبة الملائمة ضي الإداري بالتطاتأثر الق: الموقف الأول

لم یتأثر بالتطور الحدیث  هیتبن أن ،من خلال استقراء أحكامه القضائیة إن مجلس الدولة الجزائري و

الناتج عن مبدأ الموازنة بین المزایا و التكالیف خاصة في مجال نزع الملكیة ، حیث تحتاج الإدارة إلى 

طة التقدیریة في تقدیر المنفعة العمومیة الذي یدخل تقلیدیا في سلطتها، مع العلم أن قسط من السل

لا یمكن أن یمتد إلى مراقبة الملائمة، وهذا ما یظهر من خلال  القاضي یقتصر على مراقبة الشكلیة و

داري غیر حیث أنه فیما یخص اختیار قطع الأراضي محل نزع الملكیة فان القاضي الإ( الحیثیة التالیة 

مؤهل بمراقبة ملائمة اختیار الإدارة للأراضي محل نزع الملكیة قصد انجاز المشروع للمنفعة العمومیة 

  . )لأنه غیر مؤسس) غ(وبهذا یتعین رفض طعن فریق 

ماكن محل النزاع لانجاز مشاریع المنفعة فالقاضي الإداري لیس مؤهل لرقابة تقدیر اختیار الإدارة للأ

دو أن القاضي الإداري الجزائري یؤكد أنه مزال متمسكا بالرقابة التقلیدیة لتقدیره للمنفعة العمومیة، ویب

  3.ةالعمومی

  امتناع القاضي الإداري عن التدخل في رقابة الملائمة: الموقف الثاني

  مةللتأكد من توافر المنفعة العا ،مبدئیا لیس هناك ما یمنع القاضي الجزائري من الأخذ بنظریة الموازنة
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أنه لا یدخل في الملائمة ولا یناقش المسائل  مداوهذا بإبراز مزایا المشروع و مقارنتها مع مساوئه، ما

وعلى كل فإنه لا یمكن للإدارة أن تتمسك بالسلطة التقدیریة  ،التي تندرج ضمن السلطة التقدیریة للإدارة

التي تتمثل في استعمال صلاحیات و انفرادها بالملائمة للخروج عن المبادئ العامة التي تحكمها و 

و من حق القاضي الإداري أن یراقب  ،وتحقیق النفع العام. السلطة العامة فقط لتسییر المرافق العامة

فإن المسألة تعد محسومة مادام أن  وعلى كل ،صة في هذا المجال بالذاتمدى احترام هذه المبادئ خا

والمتعلق بنزع الملكیة من أجل   1994 ماي 11في المؤرخة  0007التعلیة الوزاریة المشتركة رقم 

وبالرغم من هذه الإجازة التشریعیة  ،اعتمدت نظریة الموازنة في تعریفها للمنفعة العامة المنفعة العامة

  1. فإن القاضي الإداري الجزائري و في عهد مجلس الدولة ما زال یمتنع عن الخوض في رقابة الموازنة

أن مشروع إنشاء حدیقة كبیرة لتسلیة مسماة " یستخلص مما ذكر أعلا  علیه حیث توفي قضیة طرح

الصادر عن الوزیر المحافظ لمدینة الجزائر بتاریخ  بموجب القرارببلدیة دالي إبراهیم تم " دنیا" منتزه

هكتارا، على جهتي الطریق السریع  237قدرها  الذي یمتد على مساحة 765تحت رقم  12/06/1999

ولایة الجزائر قام بتسویة إجراءات نزع الملكیة بموجب  تیبازة، وأن والي و بین الجزائر الغربي الرابط

مسبق حول المنفعة  المتضمن فتح تحقیق 1535تحت رقم  20/10/2003القرار الصادر بتاریخ 

  2."المتضمن التصریح بالمنفعة العامة 1908تحت رقم  27/12/2003ر الصادر في العامة، والقرا

القضیة أید القاضي القرار الصادر عن قضاة الدرجة الأولى و هو إلغاء قرار التصریح وفي هذه 

بالمنفعة العمومیة على أساس عدم تبلیغه للمعنیین، ودون أن یفصل في مدى ملائمة القرار الناص 

  3."دنیا"على إنجاز مشروع حدیقة منتزه 

  :هالتالیة حسب رأي الفقویمكن إرجاع هذا الامتناع للأسباب 

ریة تتسم بالجرأة في رقابة ظأن هذه الن عتبارإتخوف القاضي من تجاوز الدور المناط به، على -

 .ملائمة القرارات الإداریة
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نقص تكوین القاضي الإداري الجزائري من جهة، وعدم تخصصه من جهة أخرى یمنعانه من -

 .الخوض في غمار الموازنة و اتخاذ القرار الحاسم

 .لطة التقدیریة للإدارة لا تخضع لرقابة القاضيالتسلیم بأن الس -

 .صعوبة إجراء الموازنة مع نقص الآلیات المتاحة للقاضي الجزائري -

العلاقة بین المنفعة العامة والخاصة تجعل من فكرة المنفعة العامة متغیرة و غیر واضحة وعلیه  -

 الهدف من اعتماد النظریة غیر محقق

ها المعروضة على مجلس الدولة و القضاء الإداري بصفة عامة وكذلك طبیعة القضایا في حد ذات -

قلة القضایا، وهذا لتخوف الأشخاص من اللجوء إلى القضاء باعتبار أن الإدارة طرف و ذهنیة إنصاف 

  .القضاء لها

دور القاضي الإداري الجزائري محدود فهو یكتفي بتطبیق القانون عكس القاضي الإداري الفرنسي  -

  1.في حركیة و اجتهاد دائمینفهو 

  آثار تحریك دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العامة: ثانیا

   .یترتب على تحریك دعوى إلغاء ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أثران هامان

  وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة  -1

  الإداريلقرار القاعدة العامة القاضیة بأن الطعن لا یوقف تنفیذ ا -أ

إن الطعن بدعوى الإلغاء في القانون الجزائري وكأصل عام وحسب ما جاء في قانون الإجراءات المدنیة 

لا "نهأمنه على  833وفي هذا الإطار تنص المادة  ،والإداریة،لا یؤدي إلى وقف تنفیذ القرار الإداري

الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص القانون وقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، تنفیذ القرار ت

  2."على خلاف ذلك
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      ن تأمر بناء على طلب المعني بطلب وقف تنفیذ القرار الإداريأنه یمكن للمحكمة الإداریة أغیر 

یرجع هذا الأثر غیر الموقف للطعن بدعوى إلغاء القرارات الإداریة إلى الطابع التنفیذي للقرار  و

   .فتراض المشروعیة فیه مسبقاإلى ا الإداري، و

نه یحتمل استثناءات، حیث أن الشطر الثاني من أویتضح من هذا المبدأ المعتمد في القضاء الإداري 

نص على أن هذا الاحتمال إذا نص علیه القانون، أو ما جاء في الفقرة  833الفقرة الأولى من المادة 

أن تأمر بناء على طلب المعني، بطلب وقف تنفیذ  فیمكن للمحكمة الإداریة" :الثانیة من نفس المادة

  1 ."القرار الإداري

  الاستثناء الذي یرد على القاعدة العامة -ب

 13فبالرجوع إلى المادة  ،11-91الإلغاء في قانون نزع الملكیة أما بالنسبة لحالة وقف تنفیذ دعوى 

فع دعوى الإلغاء ضد قرار التصریح الفقرة الأخیرة من هذا القانون یلاحظ أنها تنص صراحة على أن ر 

بالمنفعة العامة یؤدي مباشرة إلى وقف تنفیذ هذا الأخیر، وعلیه فوقف التنفیذ في هذه الحالة یكون أثرا 

تلقائیا مترتبا على مجرد الطعن بالإلغاء مصدره القانون مباشرة، هذا ما یعفي صاحب المصلحة رافع 

  .ة العامة من أن یوجه طلبا قضائیا لوقف التنفیذدعوى الإلغاء ضد قرار التصریح بالمنفع

قد شكل استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بعدم وقف  11-91وبهذا یكون قانون نزع الملكیة 

تنفیذ القرار الإداري بمجرد تقدیم الطعن بالإلغاء، وهو الاستثناء أو الحكم الخاص الذي سمحت به 

ما لم ینص القانون على :" لمدنیة و الإداریة في حد ذاتها بقولهامن قانون الإجراءات ا 833المادة 

  2.وهنا نص قانون نزع الملكیة على خلاف ذلك" خلاف ذلك

وعلى العموم فإن أهم أثر یترتب على وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة هو وقف الإجراءات  

لا یبدأ و حقیق الجزئي أو یتوقف هذا التحقیق و بالتالي لا یعلن عن إجراء الت ،اللاحقة لهذا القرار

   3.حسب الحالة، إلى غایة الفصل في دعوى إلغاء قرار التصریح
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  صدور حكم في الدعوى على وجه الاستعجال -2

المذكورة سابقا، تقصیر  11-91من قانون نزع الملكیة  14لقد قرر المشرع الجزائري من خلال المادة 

ء المرفوعة ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، وهذا نظرا للطابع الذي آجال الفصل في دعوى الإلغا

تتمیز به الدعوى حیث توقف تنفیذ القرار، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ألزم المشرع القاضي 

أن یفصل في , الإداري في حال ما إذا نظر في الطعن الموجه ضد الحكم الصادر في الدرجة الأولى

   1.جل خاصهذا الطعن في أ

أن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء هذه،له تأثیر هام على عملیة نزع الملكیة ككل، فإذا قضى كما  

القاضي الإداري برفض دعوى الإلغاء، فإن هذا سیؤدي إلى نتیجة هامة تتمثل في رفع وقف التنفیذ عن 

كیة ــالتصریح قصد نزع المل قرار التصریح وبالتالي یمكن للإدارة مواصلة الإجراءات اللاحقة لقرار

وتكون في ذلك مطمئنة على مشروعیة الأساس الذي تقوم علیه العملیة ككل وما علیها إلا احترام 

مسألة مشروعیة قرار التصریح ضمن  ىكما أنه لا یمكن أن تطرح مرة أخر  ،الإجراءات القانونیة اللاحقة

ة الشيء المقضي به، وعلیه یمكن تسمیة أثر أي دعوى ترفع على اعتبار أن الحكم الصادر یتمتع بقو 

  .الحكم القضائي على عملیة نزع الملكیة في هذه الحالة بالأثر الایجابي

اء قرار ــدار حكمه بإلغــغاء و إصــأما في حالة ما إذا قضى القاضي الإداري بقبول دعوى الإل

ضمن ما یعرف بالإلغاء الكلي  اخصوصفإن لهذا الحكم تأثیرا هاما على عملیة نزع الملكیة،  ،ریحــالتص

ویعتبر كأن لم یكن منذ تاریخ  ،للقرار الإداري، والذي یؤدي إلى إعدام القرار في مجموعه وبكل آثاره

بینما ینصب الإلغاء على جزء من القرار الإداري المطعون فیه في حالة الحكم بالإلغاء الجزئي ، صدوره

  2.ثر السلبي للحكمإذا كان ممكنا وهنا یتعلق الأمر بالأ

  رقابة قضاء الإلغاء على قرار قابلیة التنازل: الفرع الثاني

في هذا الفرع سنتطرق إلى رقابة القاضي للإجراءات التحقیق الجزئي و على قرار قابلیة التنازل وأخیرا 

 . حول إمكانیة مراقبة قرار التصریح بالمنفعة العامة
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  ق الجزئيمراقبة القاضي لإجراءات التحقی: أولا

مختلف الإجراءات الواجب على الإدارة إتباعها لتحدید الأملاك  11-91لقد حدد قانون نزع الملكیة رقم 

یتم ذلك من خلال التحقیق الجزئي  11-91من قانون  16وهویة المالكین لها ،وانطلاقا من المادة 

، الأول إلى هدفین أساسیین ویقصد بهذا التحقیق الوصول، من خلال تعیین المحافظ المحقق یبدأالذي 

إعطاء الملاك فرصة لإبداء ملاحظاتهم حول المشروع وحول استخدام العقارات المعنیة یكمن في 

الحصول على المعلومات الضروریة لتحدید قائمة الملاك وأصحاب الحقوق یتمثل في  ، والثانيبالنزع

  1.التي تسمح بإعداد قرار قابلیة التنازل

محافظ المحقق هو قرار إداري لأنه عمل قانوني صادر عن الوالي الذي یعتبر سلطة قرار تعیین ال إن 

الغرض من هذا القرار هو تمكین المحافظ المحقق من مباشرة إجراءات التحقیق الجزئي  و ،إداریة محلیة

فعة من خلال تحدید محتوى العقارات والحقوق العینیة العقاریة الواردة في مضمون قرار التصریح بالمن

  .وقرار التحقیق یدخل ضمن القرارات الإداریة التمهیدیة ،العمومیة

ویترتب أیضا عن كون القرار تمهیدي وهو تحصیل حاصل ، عدم القابلیة لوقف التنفیذ لأن طبیعته من 

تسمح للمالكین أو أصحاب الحقوق العقاریة من الالتجاء  استعجالیةشأنها أن تنفي وجود حالة ضرورة 

  .قف النفاذللقضاء لو 

و بالتالي نخلص إلى أن الطعن في التحقیق الجزئي ونتائجه أمام القضاء لا یكون إلا في إطار الطعن 

  2.في قرار القابلیة للتنازل

قب القرار القاضي بتعیین ومما سبقت الإشارة إلیه فإن القاضي المختص و في حالة النزاع یرا

ویتضح أن ، ي وضعها المشرع تحت طائلة البطلانمن حیث احترام الشروط القانونیة التالمحقق،

العبارة القاضي بالنظر في الطعون المقدمة ضد هذا القرار بأن جعل مخالفة  بصریحالمشرع أناط 

  3.احترام إجراءات و شكلیات إصدار القرار تحت طائلة البطلان
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لنصوص القانونیة المنظمة إبطال التحقیق الجزئي إذا لم یكن وافیا و مطابقا ل الإداريویمكن للقاضي 

على أن ما یرد في المخطط الجزئي غیر ملزم للقاضي  ،له ذلك بمناسبة الطعن في قرار القابلیة للتنازل

  1.سواء ما تعلق بمساحة العقارات أو هویة الملاك

  رقابة قاضي الإلغاء لقرار قابلیة التنازل في حد ذاته: ثانیا

هة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا المطالب الدعوى أمام الج یرفع الطرف

خروجا عن القواعد العامة المنصوص علیها في قانون  استثنائیةحصل اتفاق بالتراضي، وهي آجال 

الإدارة لإجراءات صدور هذا  احترامالإجراءات المدنیة و الإداریة، حیث یراقب القاضي الإداري مدى 

، تبلیغه إلى المعنیین و كل ذلك تحت طائلة طلب إلغائه في ظروف شهر لا تهمشتمالقرار، مصدره، و 

الخاص یقید العام ، فضلا على أنه في حالة إلغاء التصرف لعیب  ةاعدققصیر عملا ب استثنائيكأجل 

   2.في العملیة إلى غایة القرار النهائي بالنزع الاستمراریتاح للإدارة تصحیحه و  ،أو خرق ما

كما أنه إذا لم یرض الأشخاص المتضررین بالتعویض المقترح علیهم ضمن قرار قابلیة التنازل، فإنه یتم 

من تاریخ تبلیغ ) 1(اللجوء إلى القاضي الإداري قصد الحكم بتعویض عادل و منصف وذلك خلال شهر

  .قرار القابلیة للتنازل

لتعویضات المقترحة بإبرام عقد إداري یتضمن قد یحصل أن یتم التنازل بالتراضي فیتم الإشهاد بقبول ا

  .اتفاق الإدارة و المالك على طرق التسدید و تسویة الخلافات

لكن من جهة أخرى قد یمتنع المالك عن منازعة عروض الإدارة في المهلة المحددة قانونا، فیعتبر في 

ة التي حددها القانون لرفع هذه الحالة أنه قد قبل العرض ضمنیا وتسقط حقوقه في التقاضي، لأن المهل

  3.الدعوى تقدر بشهر واحد

                                                             

  .275، ص السابق المرجععبد القادر غیتاوي،  -1

علوم ــقوق والــرسالة دكتوراه، كلیة الح،في الجزائر الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة محمد لعشاش، -2

  .404، ص 2016- 01- 27 تیزي وزو، ة، جامعة ملود معمريــالسیاسی

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  ،اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة،  زادي سید علي -3

  .111ص  ،2014-06-9ملود معمري تیزي وزو، 
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في حالة رفع الطرف المتضرر طعنا أمام المحكمة الإداریة یقوم القاضي الإداري بمراقبة كیفیة تقویم 

وما إذا كان التعویض الممنوح یتناسب مع القیمة الحقیقة للأملاك و الحقوق العقاریة  ،الإدارة للعقار

  .اعي فیها الأسعار المتداولة في السوق العقاريالمنزوعة،و التي یر 

وفي . غیر أنه وجب على المعنیین بالأمر تقدیم اقتراحاتهم فیما یتعلق بالتعویض المقترح من طرفهم

یوما من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة التنازل فلا ) 15(حالة عدم الإفصاح عنه في غضون خمسة عشر

  1.ام القضاءیمكنهم المنازعة في قیمة التعویض أم

  إمكانیة مراقبة القاضي الإداري لقرار التصریح المنفعة العمومیة: ثالثا 

دارة نازعة الملكیة ملزمة بنشر فان الإ 11- 91من القانون رقم  11ففي القانون الجزائري وحسب المادة 

من نفس  13ة أما الماد ،تبلیغ و تعلیق قرار التصریح بالمنفعة العمومیة و ذلك تحت طائلة البطلان و 

القانون فقد نصت على آجال الطعن بالإلغاء في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة و التي حددتها بشهر 

ن المتضرر من هذا القرار له فرصة الطعن فیه إو علیه ف ،واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره 

نه لا یمكن له إف  ،لذي بلغ و لم یطعن في القرارأما ا ،قبل الانتقال إلى المراحل الموالیة من عملیة النزع 

ن هذا الأخیر یكون لأ ،الطعن في قرار القابلیة للتنازل لوجود عیب في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

  2.قد حصن بفوات أجال الطعن و بالتالي أصبح نهائیا

م الطعن في مشروعیة قرار أما الأشخاص غیر المبلغین بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة فیجوز له

التصریح، و هذا ما أكده مجلس الدولة الجزائري في إحدى القضایا المعروضة علیه و التي جاء في 

حیث أن دفع المستأنف ببطلان قرار قابلیة التنازل المطعون فیه سدید : "القرار الصادر فیها ما یلي

غیر مبلغ و المخالف لإجراءات نزع الملكیة لعدم لارتباطه بقرار التصریح بالمنفعة العامة السابق له، ال

  3...." ذكره لمدة انجاز المشروع 

ن أالتصریح بالمنفعة العمومیة، فتوصل إلى  لة تبلیغ قرارأمس القضیة فناقش القاضي الإداري في هذه

مشروعیة قرار الإدارة نازعة الملكیة لم تقدم الدلیل على عملیة التبلیغ، مما فتح المجال لإمكانیة مناقشة 
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على قرار قابلیة التنازل  ارتكزكما أن القاضي الإداري  ،التصریح غیر المبلغ و الذي لم یذكر مدة الانجاز

مرتبط بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة السابق له،إلا أن هذا الارتكاز قیده بكون قرار التصریح غیر ال

قابلیة التنازل على أساس عدم مشروعیة قرار التصریح  مبلغ ولم یحدد المدة، و بالنتیجة قضى بإلغاء قرار

بالمنفعة العمومیة السابق له فیمكن القول أن القاضي هنا أخذ بنظریة الأعمال المركبة فاعتبر قرار 

  1.التصریح عمل إلزامي و مسبق لاتخاذ قرار قابلیة التنازل

وحیث أن دفع " لة حیث جاء فیه الصادر عن مجلس الدو  012197ومن تطبیقات القضائیة نجد القرار 

صریح بالمنفعة العامة السابق المستأنف ببطلان قرار قابلیة التنازل المطعون فیه سدید لارتباطه بقرار الت

الغیر المبلغ و المخالف لإجراءات ، نزع الملكیة لعدم ذكره لمدة إنجاز المشروع فضلا على عدم إثبات  له

سنوات المقرر قانونا علما أن عبء إثبات احترام إجراءات  4ي مدة المستأنف علیها لإنجاز المشروع ف

  2."نزع الملكیة یقع على عاتقهما

  الملكیة قرار نزع الرقابة القضائیة على : لثالفرع الثا

   .رار نزع الملكیة وآثار الطعن فیهرقابة قاضي الإلغاء على قلفي هذا الفرع  سنتطرق

  زع الملكیة رقابة قاضي الإلغاء لقرار ن: أولا

 مراقبة القاضي لحالات تحریر قرار نزع الملكیة -1

تحریر قرار نزع الملكیة  التي یجوز فیها حالاتالتقتصر رقابة القاضي الإداري في هذه النقطة على 

  تتمثل ،و التي سبق التطرق إلیها في الفصل الأول ،11-91من القانون  29التي نصت علیها المادة 

،و صدور قرار عدم الطعن خلال مدة شهر من تبلیغ القرارصول اتفاق بالتراضي، هذه الحالات في ح

، إذ لا یمكن للوالي أن یحرر قرار نزع الملكیة خارج الحالات المذكورة قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة

   3.و إلا كان معرضا للإبطال آنفا

  2008جویلیة  7المؤرخ في  022-08من المرسوم التنفیذي  40/2ومن ناحیة أخرى حددت المادة  
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حالة خاصة لتحریر قرار نزع الملكیة، وذلك في إطار  186-93الذي یتمم أحكام المرسوم التنفیذي 

التي یتم إقرار  و ،مشاریع إنجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتیجي

ول في ــرة بعد الدخــكیة مباشــوالي قرار نزع الملــمنفعتها العمومیة بموجب مرسوم تنفیذي، حیث یصدر ال

       ض مومیة، وتتم عملیة تقییم التعویوالتي تتم بعد إیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة الع 1ازة،ــیــالح

و الإفصاح عنه بموجب قرار قابلیة التنازل، وعلیه فبمجرد صدور هذا القرار و إیداع التعویض، یصدر 

  .نزع الملكیةالوالي قرار 

فلا ینتظر فیها الوالي الاتفاق  مما یجعل هذه الحالة الخاصة تخرج عن الحالات السابقة و تتمیز عنها،

آجال الطعن ولا صدور قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة حتى یصدر قرار  ولانتهاءبالتراضي 

 .النزع

العمومیة تم التصریح بها بموجب مرسوم  وعلى القاضي المعروض علیه النزاع أن یتأكد من أن المنفعة

قرار  عتبراو إلا  ،تنفیذي، وأن المشروع یتعلق بإنجاز البنى التحتیة ذات البعد الوطني و الاستراتیجي

و على العموم إذا رفعت دعوى  ،نزع الملكیة صدر خارج الحالات المقررة قانونا، وبالتالي یمكن إلغاءه

 في فإن القاضي یراقب ما مدى احترام الإدارة في إصدارها لهذا القرارالإلغاء ضد قرار نزع الملكیة، 

    2.حددة قانونا وضمن أي حالة أصدرتهلمالحالات ا

  مراقبة القاضي لمسألة الاختصاص -2

أما غیر ذلك یعرض قرار نزع  ،قرار نزع الملكیة هو من اختصاص الوالي إصدار أنلقد سبق القول 

وعلیه یتعین على القاضي الإداري  ر القرار من رئیس الدائرة مثلا بدل الوالي،كان یصد الملكیة للإلغاء،

الذي ترفع إلیه دعوى إلغاء قرار نزع الملكیة، أن یتأكد من أن الوالي الذي أصدر هذا القرار مختص 

 3.من الناحیة الموضوعیة و الزمانیة و المكانیة

                                                             

الذي  186-93یتمم المرسوم التنفیذي  ،2008جویلیة  7، المؤرخ في 202-08من المرسوم التنفیذي  40/2المادة  -1

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، الجریدة الرسمیة  11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون 

    . 2008جویلیة  13درة بتاریخ ا، الص39العدد 

  .203عوني،المرجع السابق، ص خالد ب -2

  .167لوط، المرجع السابق، صخزینب  -3
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  وعةز وحیازة الأملاك المن مراقبة القاضي لتبلیغ قرار نزع الملكیة وشهره -3

بدایة فإن المشرع نص على ضرورة تبلیغ القرارات الإداریة الخاصة بنزع الملكیة من طرف الوالي إلى 

إلى المستفید بالنسبة للحالات التي یتم فیها إعلان المنفعة العمومیة عن  و ملكیته كل من المنزوع منه

على ضرورة إخضاع القرار إلى الشكلیات القانونیة  كما نص ،قرار ولائي أو قرار وزاري مشتركطریق 

أما بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة وذات البعد  ،في مجال التحویل العقاري

الوطني و الاستراتیجي، ففي هذه الحالة كذلك أوجب المشرع ضرورة تبلیغ قرارات نزع الملكیة و شهرها 

ارات الإداریة التابعة ونشرها في مجموع القر  شهر واحد من التبلیغ ، في الحفظ العقاري خلال

  1.لم ینص على إجراء النشر 91/11یجب التذكیر في هذا المقام أن القانون رقم و   ،للولایة

وفي هذا الإطار ،خر یخضع لرقابة القاضي و هو الدخول في حیازة الأملاك المنزوعةآوهناك إجراء  

یتم إلا بإتمام إجراءات الشهر العقاري  لمنزوعة من طرف الجهة المستفیدة لافإن حیازة العقارات ا

ونفس ،التي یتم فیها إقرار المنفعة العمومیة بواسطة قرار ولائي أو قرار وزاري مشترك للحالاتبالنسبة 

   .تیجيالحكم بالنسبة لعمالیات إنجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني و الاسترا

كما یبسط القاضي الإداري رقابته على إجراءات الإخلاء، فالمنزوع الملكیة مجبر و بعد تبلیغه بقرار 

نزع الملكیة تبلیغا صحیحا، وخضوع لإجراءات الشهر العقاري، بإخلاء الأماكن وذلك تحت طائلة 

  2. العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

  11-91لقرار نزع الملكیة في ظل قانون  ت السابقةقرارال رقابة القاضي -4

خر إجراء في عملیة نزع الملكیة حیث یتم تحریر هذا القرار آقرار نزع الملكیة  91/11لقد جعل قانون 

اشترط و نه لم یحطه بكثیر من الضمانات، و إنما حدد فقط حالات تحریره ألإتمام صیغة نقل الملكیة، كما 

ن الدعوى التي ترفع ضد قرار نزع الملكیة تكون مؤسسة على إلغاء هذا إو علیه ف ثاره،آتبلیغه حتى ینتج 

نه بالرجوع إلى الاجتهادات إبل  ،إجراءات خاصة به  و الأخیر بالنظر إلى ما اشترطه المشرع من شروط

رار یلاحظ إنها موجهة ضد قرار قابلیة التنازل باعتباره یشكل في حقیقته ق 91/11القضائیة ظل قانون 

یستند علیه نزع الملكیة لأنه یمس المراكز القانونیة لأشخاص بصفة مباشرة، بل و في كثیر من القضایا 

                                                             

  .294عبد القادر غیتاوي،المرجع السابق، ص  -1

  .295، ص المرجع نفسه -2
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بینما القرار النهائي لنزع الملكیة ما هو إلا قرار لتحویل أو نقل  ،نزعالالإداري باعتباره قرار  القاضي

  1.إلى المستفید من عملیة نزع الملكیة الملكیة من أصحابها

  الفة القانونقابة القاضي لعیب مخر  -5

الإدارة للإجراءات  بل تتعداها على مراقبة مدى احترام ،على هذا القرار فحسب لا تنصب رقابة القاضي 

السابقة لصدور هذا القرار، فإذا صدر القرار دون القیام بإجراء تحقیق جزئي أو إجراء تحقیق إداري مسبق 

مشوب  یكون بالتالي و ،ن قرار نزع الملكیة یكون قد خرق القانونفإ  من الإجراءات السابقة أو غیرها

  2.بعیب مخالفة القانون

قر فیه أالذي  2001-10-8الصادر بتاریخ  006864ومن تطبیقات مجل الدولة لهذا المبدأ قراره رقم 

أنه حیث  ،حیث أنه یستخلص من أوراق الملف بأنه لا یوجد أي تبلیغ لهذا التحقیق": مجلس الدولة ما یلي

حیث أنه في حالة عدم وجود هذا الإجراء الجوهري  من المقرر أن نزع الملكیة یخضع لهذه القواعد،

و بالتالي فهو یعتبر كأنه لم یكن هو وكل  ،التصریح بأن نزع الملكیة وقع خرقا للقانونفینبغي إذن 

      3".الإجراءات التابعة له

   آثار الطعن في قرار نزع الملكیة: ثانیا

مدام قرار نزع الملكیة یصدر بموجب قرار إداري، فیحق للطرف المعني أن یرفع دعوى الإلغاء هذا 

 القرار طبقا لما هو مقرر في القواعد العامة، غیر أن التساؤل قد یطرح بالنسبة لدعوى إلغاء قرار

لاء الأماكن، إذ لا فهل تؤدي إلى وقف تنفیذ هذا القرار؟ أي هل تؤدي إلى امتناع المالك عن إخالنزع،

مقابل یمنع عن الإدارة حیازة هذا العقار المنزوع؟ فمدام لا قانون الیمكن للإدارة إجباره على ذلك؟ وفي 

ولا حتى المناشیر الوزاریة المشتركة، لم تنظم مسألة  93/186ولا المرسوم التنفیذي  91/11نزع الملكیة

، والمتعلق بكون  07-43نشور الوزاري المشترك رقم المنازعة ،باستثناء الحكم العام الوارد في الم

وال إجراءات نزع الملكیة، مما یفهم منه أن دعوى طالطعون لها طابع توقیفي لتنفیذ القرارات المتخذة 

                                                             

  .314على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، المرجع السابق، ص  القضاء ، رقابةسهام براهیمي -1

  .315المرجع نفسه، ص  -2

، سهـیلة لباشــیش، المــرجع 2001-10-8، المؤرخ في 006864ملف رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  -3

  .112- 111الســابق، ص ص 
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فیلاحظ بأن المشرع اشترط لإصدار قرار نزع الملكیة ، أن  تنفیذ،الالإلغاء هذه یمكن أن تؤدي إلى وقف 

لة نزع الملكیة قد انتهت، أي بعد صدور قرار قضائي نهائي لصالح نزع تكون المنازعة في مسأ

 1.یة، مما یجعل المخاصمة في قرار نقل الملكیة لا تأثیر لها على العملیة ككلــالملك

  القضاء على التقدیر الإداري للتعویض رقابة: المطالب الثالث

المالك  ققیمة التعویض في ضمان حیرتكز عمل القضاء المختص في ما یتعلق بالنزاع القائم حول 

المنزوع منه ملكیته في تحصیل تعویض أو مقابل یغطي كافة الأضرار الناجمة عن حرمانه من أملاكه 

العینة العقاریة، تحقیقا لقاعدة العدل والإنصاف في مسألة التعویض، وفي المقابل  هالعقاریة أو حقوق

ه عملیة نزع الملكیة ألا و هو تحقیق المنفعة ضمان تحقیق الغرض السامي الذي تقوم على أساس

  2.العامة

  شروط قبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الأول

أطرف و الجهة ومیعاد دعوى التعویض بإضافة إلى شروط استحقاق  إلى في هذا الفرع سنتطرق

  .التعویض

  أطراف دعوى التعویض : أولا

ظم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، للطرف المن 11-91من القانون  39أجازت المادة 

لكن لم یحدد نص هذه المادة الأطراف  ،الذي یهمه الأمر أن یرفع دعوى تعویض أمام القضاء المختص

الذین یحق لهم رفع الدعوى الشيء الذي یستوجب علینا تحدیدها انطلاقا من معرفة الأطراف الفاعلة 

  3.في عملیة نزع الملكیة

  المستفید من عملیة نزع الملكیة -1

یخضع تطبیق الإجراء الخاص بنزع الملكیة "  186- 93من المرسوم التنفیذي 2ولقد جاء في نص المادة 

 بالتالي فكل شخص یؤدي أعمال التعمیر و التهیئة...." لتكوین المستفید ملفا قبل ذلك یشمل ما یأتي

                                                             

  .309ص  على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، المرجع السابق، القضاء ، رقابةسهام براهیمي -1

  .59-58ص ص ،  ع السابقالمرج عماد خدروش، -2

  .57، ص ، المرجع السابقزوبیر براحلیة -3
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 ات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات المنفعة العامة     العمرانیة و التخطیط لما تتعلق بإنجاز تجهیز 

و البعد الوطني و الاستراتیجي سواء كان هذا الشخص من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون 

للأشغال العمومیة ، یكون هو المستفید من عملیة  المجال للمتعاملین الخواص الخاص خاصة مع فتح

  1.نزع الملكیة

  النازعة للملكیة السلطة  -2

صاحبة  وحدها تبقى الدولة فإن الملكیة، نزع عملیة إنجاز طلب حق من المستفیدین تعدد رغم

  . العملیة بهذه للقیام اللازمة الترخیصات منح في الاختصاص

 لا ، فإنهخاصة عقاریة عینیة حقوق أو عقارات لاكتساب استثنائيإجراء  یمثل الملكیة نزع أن فمادام

 .بالوالي ممثلة الدولة طرف من إلا یمارس أن یمكن

 بالمنفعة التصریح قرار تصدر أن یمكن التي الجهات تعدد ورغم أنه قا،بسا الملاحظة تمت ولقد

 الأملاك تقع التي الولایة والي عن صادرا یكون الملكیة نزع وقرار التنازل قابلیة قرار أن إلا ة،ـالعمومی

  .یمهاإقل في المنزوعة العینیة والحقوق

 قابلیة ضد قرار الموجهة الدعوى في طرًفا دائما یكون للقرارات المتخذ الوالي فإن الأساس هذا فعلى

 التصریح بالمنفعة لمرحلة اللاحقة الإجراءات كل باشر من هو باعتباره الملكیة، نزع وقرار التنازل

  2 .العمومیة

  المالك المنزوع منه ملكیته -3

 ىیرض لم أو الملكیة نزع إجراءات احترام عدم رأى إذا الإدارة یخاصم أنلحق ا المالك صفة یملك نم للك

 الذي یكون المحقق المحافظ رتقری شمله من كل هو الصفة یملك ومن الإدارة، اقترحته الذي بالتقییم

 المالك صفة فإن هذا إلى إضافة ،نزعها المراد الحقوق وأصحاب الملاك بهویة  قائمة بتقدیم امطالب

  3.الصفة هذه في ثبوت وتطعن ترجع أن یمكن ولا تعویضات، الإدارة علیه عرضت شخص كل سبهایكت

                                                             

  .34فاطمة الزهراء زموش، المرجع السابق، ص  -1

  . 273-272خالد بعوني،المرجع السابق، ص ص  -2

  .282، المرجع السابق، ص مخطاریة طفیاني -3
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   الجهة المختصة في النظر في منازعة تقدیر التعویض: ثانیا

 عن التعویض دعوى بنظر المختصة القضائیة لم یحدد الجهة 11-91القانون الحالي لنزع الملكیة إن 

   .الجهة هذه لتحدید الإجراءات في العامة الشریعة الرجوع إلى من بدلا الوضع هذا وأمام الملكیة، نزع

الكامل  القضاء وىادعمن   هي والتي التعویض، بدعوى الاختصاص فإن العضوي للمعیار وتطبیقا

 المحكمة مستوى على ذلك ویكون العادي، القضاء إلى ولیس الإداري القضاء إلى الاختصاص یؤولف

 قابل بحكم فیها تفصل والتي الجدید، الإجراءات قانون من 801 المادة من لاقاانط الإداریة المختصة،

  1.الدولة مجلس للاستئناف أمام

    میعاد رفع منازعة تقدیر التعویض: ثالثا

ه ینععلى أنه في حالة عدم الاتفاق یحق للطرف الذي ی 26في المادة  11-91لقد نص القانون رقم 

ویض عن نزع الملكیة، وذلك بأن یرفع دعواه أمام القاضي الإداري في الأمر في طلب إعادة تقدیر التع

من القانون رقم  25مهلة شهر من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة التنازل، وعلى هذا الأساس ألزمت المادة 

الإدارة نازعة الملكیة بتبلیغ قرار التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة أو  91/11

  .عینالمنتف

من تاریخ التبلیغ، فإن ) 1(وبالتالي فإذا قام المتضرر برفع دعوى التعویض بعد انقضاء أجل شهر 

مصیر دعواه عدم القبول، وفي هذا الصدد أصدرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قرارا لها اكتفت فیه 

التقییم جاءت بعد انقضاء أجل  ن المنازعة فيالدعوى لأ لبعدم قبو " بتأیید القرار المستأنف والذي قضى 

  .واحد شهر

لة ــمكاعتبار التعویض أهم ضمان، فیجب أن تكون عملیة التبلیغ اوحتى لا یضیع الحق من أصحابه ب

             2.بالأمر الحصول على معرفة دقیقة للقرار الإداري ومحتواه يقانونیة و واضحة تسمح للمعن

  الشروط المرتبطة بالضرر: رابعا

نجد أنها تنص على أن التعویض یكون على ما فات  11-91من القانون  21/1جوع لنص المادة بالر 

لذلك سنتطرق إلى  ،وبالتالي لا یمكن التعویض عن الضرر المحتمل ،كسب بسبب نزع الملكیة من

  :و ذلك في ما یلي خصائص  الضرر

                                                             

  .303-302المرجع السابق، ص ص  خالد بعوني، -1 

  .333-332لمرجع السابق، ص ص ا عبد القادر غیتاوي، -2
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  الضرر المباشر-1

بارة ــكیة، و بعــزع الملــنم عن قرار ــرر الناجـو الضـزع الملكیة هـانون نـیقصد بالضرر المباشر في ق

رى، أن یؤدي نزع الملكیة إلى حدوث الضرر المطلوب التعویض عنه، فیعد مثلا ضررا مباشرا في ــأخ

العقار، و الضرر الذي یصیب المستأجر لانتهاء عقد الإیجار حالة فقدان الدخل الناشئ عن نزع ملكیة 

لا یعد ضررا مباشرا التأخر في تسویة  التي تلحق الأرض المزروعة، والتلفیات و قبل موعده 

     1.التعـویضـات، وفرض ضرائب نتیجة ارتفاع قیمة العقار

  الضرر المادي -2

یشترط في الضرر الموجب للتعویض أن یكون مادیا، بمعنى أن یكون التعویض  عن الخسارة المالیة 

من جراء نزع ملكیة  أصابتهالأضرار المعنویة أو الأدبیة التي  فلا یجوز تعویضه عنالتي لحقت بالمالك 

   2.، فلا یكون محلا للتعویض إلا الضرر المادي فقط الناشئ عن فقدان العقار و توابعهالعقار

  الضرر المؤكد-3

إن الضرر الذي یستوجب التعویض عنه في مجال نزع الملكیة یشترط فیه أن یكون مؤكدا ومحققا، وهو  

تب علیه استبعاد التعویض عن الضرر الاحتمالي لكون هذا الأخیر لا یمكن تحدیده أو التأكد من ما یتر 

وقوعه من عدمه بدقة، غیر أنه یمكن التعویض في مجال نزع الملكیة عن ضرر لم یقع في الحین طالما 

  3.أن وقوعه في المستقبل مؤكد، بشرط أن یكون هذا الضرر قابلا للتقییم في الحال

  ن یكون المتضرر في مركز یحمیه القانونأ -4

 كأن ومشروعة، بطریقة قانونیة التبعي العیني الحق صاحب أو المالك لاإ الملكیة نزع من متضررا یعد لا 

 ممنوعة تجارة یمارس محل لصاحب ولا یمكن الشراء، أو الوصیة ،الهبة بالإرث، الملكیة اكتسب قد یكون

  .الملكیة  نزع سببب ضرر من لحقه عن ما بالتعویض یطالب أن المخدرات كبیع قانونا

 لا الدولة ملك یبني على فمن،  اسلیم القانوني مركزه یكون أن تعویضا المضرور یستحق لكي یجب كما

  4.سلیم غیر القانوني هوضع لأن تعویضا، یستحق

                                                             

ــفــزع الملكیة للمنــعبد الكریم مصطفى محمد محمود، التعویض عن ن -1 ون ــع القانــة مـة مقارنــ، دراس ةــامـــعة العـ

ــــرنسـالف   . 102، ص 2018الإسكندریة، ي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، ـ

دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار النهضة  ین الإداري و الدستوري، خاصة في القضاءحمایة الملكیة العید سعد دسوقي،  -2

  .178،  2012العربیة، القاهرة، 

  .37عماد خدروش، المرجع السابق، ص  -3

  .29زوبیر براحلیة، المرجع السابق، ص  -4
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  العلاقة السببیة -5

 ویشمل ،لها ونتیجة حتمیة الملكیة، نزع لعملیة مباشرة نتیجة یكون الذي ھو هعن یعوض الذي الضرر 

 وطبیعیة مباشرة نتیجة یكون الضرر أن بشرط كسب من هفات وما خسارة من الشخص لحق ما الضرر

 المالك لحقت التي الجبائیة الأضرار عن لا تعوض الملكیة نازعة الإدارة نفإ الملكیة، وبالتالي نزع لعملیة

  1.جبره الإدارة على یجب راتعتبر ضر  لا التي الملكیة، على كالضریبة

  سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الثاني

 إن مجال المناعات المتعلقة بالتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یمتلك فیه القاضي الإداري كل

الصدد إمكانیة إعادة النظر له في هذا  ، والصلاحیات و الوسائل لحسمه، فهو یحل محل الإدارة لتقدیره

و كذا سلطة اللجوء إلى إجراءات التحقیق من  ،)أولا(في تقییم الإدارة و من ثمة تعدیل مقدار التعویض 

و له أن یأخذ ببعض الأدلة إن كانت مؤسسة  ،)ثانیا ( الاستعانة بتقاریر الخبراء و الانتقال للمعاینة 

على تقدیم الأملاك و الحقوق المراد نزع ملكیتها و تفسیر  ویطرح الأخرى ،فهو یبسط الرقابة القضائیة

  ).ثالثا(التعویض المستحق، الأمر الذي یخوله توجیه أوامر للإدارة 

  سلطة تعدیل مقدار التعویض : أولا

إن اختصاص القاضي الإداري في تحدید التعویض لا یتم إلا بناءا على طلب المنزوعة ملكیته فعدم رضا 

مة التعویض الممنوح له و قیامه باللجوء إلى القضاء لتجدیده هو مرجع اختصاص هذا الأخیر بقی

     القاضي، و في بعض الحالات لا یقبل المعني التعویض لكنه لا یمارس حقه في اللجوء إلى القضاء 

  .لتعویض ا لتحدیدو هو ما یفرض انعدام سبب تدخل القاضي 

ن رضا إف ،عني هو الإسراع في تحقیق المنفعة العمومیةو یرجع ربط المشرع لتدخل القاضي بطلب الم

فلا مجال لتعطیل سیر عملیة نزع  ،إلى القضاء أو لم یلج  -غیر عادل-المنزوع ملكیته بتعویض زهید 

  2.الملكیة مادام المعني قد أحجم عن ممارسة حقه

  ما وضعه من شروط تتقید سلطة القاضي الإداري في تحدید تعویض عن نزع الملكیة بنص القانون و 

   لي ــف و قبــادل و منصــض عــو نزاعات تكفل للمستفید من التعویض اقتضاء حقه، فهو ملزم بتحدید تعوی

                                                             

  .32-31، ص ص زوبیر براحلیة، المرجع السابق -1

      كلیة  ة للملكیة العقاریة في إطار نزعها للمنفعة العامة، مذكرة ماجستیر،حكیمة عمورة، الضمانات القانونی -2

  .96، ص 2009جامعة الحاج لخضر باتنة،  ،الحقوق
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  .  و لما تملیه قواعد العدالة و الإنصاف

و لم تشر القوانین المنظمة لنزع الملكیة إلى ضرورة تقید القاضي الإداري بتقییم مدیریة أملاك الدولة إذا 

یتضمن قانون نزع الملكیة أي نص یوضح إلزامیة التقییم للقاضي فلا مجال لإلزامیة القاضي بتقریر  لم

التقییم ما دام القانون لم ینص على ذلك، و منه فللقاضي مطلق الحریة في تحدید التعویض على ضوء 

  1.إلیه الاجتهاد القضائي من مبادئ النصوص القانونیة و ما توصل

  جوء إلى إجراءات التحقیق سلطة الل: ثانیا

إن مسالة الفصل في الدعوى الإداریة بإجراء تحقیق أو من دونه تخضع لسلطة القاضي الإداري، فإذا  

 فإنه العكسیة الحالةلتحقیق، أما في  لأمر بألا وجه ینه إلاحظ من عریضة الدعوى أن حل القضیة مؤكد ف

  2 .المتاحة القانونیة الوسائل طریق عن الدعوى في التحقیق بإجراء یأمر

  تعیین خبیر قضائي -1

  یرجع ، فإنهي لتحدید التعویض عن نزع الملكیةمدام قانون نزع الملكیة لم یحدد الطریقة المتبعة من القاض

لهذا القاضي سلطة تحدید الطریقة التي یراها مناسبة لتحقیق القاعدة الدستوریة المتعلقة بعدالة وإنصاف 

طار ومن خلال التطبیقات القضائیة یلاحظ بأن القاضي الإداري یلجأ إلى خبیر التعویض، وفي هذا الإ

ئي لتحدید تعویض نزع الملكیة، ویمكن إرجاع أسباب اعتماد القاضي الإداري على خبیر قضائي قضا

لتحدید التعویض، إلى عدة مسائل، منها على سبیل المثال، عدم إلمام القاضي بتقنیات التقییم العقاري 

ي یعتبر من المجالات التي یحتاج إلى معرفة متخصصة، یضاف إلى ذلك عدم اختصاص القاضي الذ

الإداري في المادة العقاریة وكونه غیر مجبر على التنقل لمعاینة الأماكن، كما أن القاضي یفضل الخبرة 

حصل علیها من إجراء نتیجة لما توفره علیه من جهد وعناء الانتقال إلى الأماكن ، وكذا النتائج الفنیة الم

  3.الخبرة فالقاضي یفضل التعامل مع التقاریر الفنیة و نتائجها وإخضاعها للقانون

  م  ـــــوثائقه ویقوم الخبیر بأداء مهمته  المتمثلة بزیارة الأماكن و سماع أقوال الخصوم و الاطلاع على 

                                                             

  .97المرجع السابق، ص  حكیمة عمورة، -1

  .329خالد بعوني،المرجع السابق، ص  -2

  .283ثبات المنفعة العمومیة، المرجع السابق، ص على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإ القضاء براهیمي سهام، رقابة -3
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لدى جوانب مهمته و یودعه  ویخلص إلى تحریر تقریر عن هذه الزیارة یضمنه توضیحاته حول مختلف

كتابة ضبط الجهة التي انتدبته، و للقاضي كل السلطة في الأخذ أو عدم الأخذ بتقریر الخبیر مع تسبیب 

ذلك، و له أن یتخذ من الإجراءات الضروریة ما یساعده على إنارة فكره، و تختلف هذه السلطة بحسب 

  1.إذا ما نجح الخبیر في مهمته أو فشل فیها

وحیث أنه في " الصادر عن مجلس الدولة جاء فیه  012212تطبیقات القضائیة نجد قرار رقم ومن ال

إطار التحقیق، یرى مجلس الدولة أنه من اللائق إجراء خبرة فنیة یكلف فیها الخبیر المعین بمهمة 

بعملیة  معاینة الأرض محل النزاع و القول هل أن حیازة المستأنفین لها كانت دون منازع وهل تم مسها

نزع الملكیة من أجل إنجاز سد بني هارون، وكذا الاتصال بمصالح ولایة میلة للإطلاع على ملف نزع 

الملكیة وبالخصوص مخطط الأمكنة المخصصة لإنجاز مشروع سد بني هارون و التحقیق من خلال 

 حدید المساحة المنزوعة الوثائق هل تم نشر القرارات الصادرة تنفیذا لعملیة نزع الملكیة أم لا؟ وأخیرا ت

و تقدیر قیمة التعویض المستحق عنها بتاریخ التقویم الذي قامت به مصالح أملاك الدولة بالنسبة لباقي 

  2."الملاك، وذلك في حالة ثبوت مساس أرض المستأنفین بعملیة نزع الملكیة المذكورة

  الانتقال للمعاینة -2

إذ تسمح له بتكوین  ،للقاضي إجراءها للتحقیق في النزاع یعد الانتقال للمعاینة من الطرق التي یصوغ

فلا یكتف بما  ،اعتقاده بناءا على ملامسته للوقائع ذاتها و مشاهدتها كما هي موجودة في ارض المیدان

  . قدمه له الأطراف أو یصرحون به

ة و یقدم له نتائج ن یكلف خبیرا لإجراء المعاینأبما ورد في ملف الدعوى، و له  ين یكتفأفیمكن للقاضي 

  ، و هذا راجعكما یؤدي إلیه الانتقال ذاتهعمله، لكن قد یؤدي الاقتصار على هذا إلى نتیجة غیر مقنعة 

إلى إن الجهة القضائیة ستقف في هذا الانتقال على جوهر موضوع النزاع شخصیا، و ذلك بقصد تكوین 

  3.لها الغیر عقیدتها على أساس ما یرى و یسمع و لیس على أساس ما یرویه

                                                             

  .101المرجع السابق، ص  حكیمة عمورة، -1

  .6، الملحق رقمنشورغیر م،2004-01-20 بتاریخصادر ،  012212رقم  مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،  ملف قرار -2

  .77ر براحلیة، المرجع السابق، ص زوبی -3
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 والتي أحالتنا إلى المواد هذا الإجراء ىمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إل 861ولقد أشارت المادة 

أجازت  ، حیث الأماكنإلى  الانتقالالمتعلقة بالمعاینة و  الأحكامبخصوص تطبیق  149 إلى 146

متى رأى أن هذه إلى محل النزاع  الانتقالیقرر من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم  أنللقاضي 

  .المعاینة مفیدة

و هذا ما یؤكد أن هذا الإجراء جوازي و تتمتع فیه الجهة القضائیة بسلطة تقدیریة، فهي غیر ملزمة  

       1.بطلب الخصوم، فلها أن لا تستجیب لهم إذا رأت أن المعاینة غیر مثمرة و لن تكون لها نتائج فعالة

  لإداري في توجیه أوامر للإدارةسلطة القاضي ا: ثالثا

 163رغم أن المؤسس الدستوري أكد على صرامة تنفیذ الأحكام القضائیة و ضمن ذلك في نص المادة  

    على كل أجهزة الدولة المتخصصة أن تقوم في كل وقت  " :بقوله  2016التعدیل الدستوري لسنة  نم

   2."و في جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء 

نه لا تزال الإدارة في كثیر من الأحیان تمتنع عن تنفیذ ما جاء في الأحكام القضائیة المعدلة في أإلا 

و رغم التضاربات الفقهیة حول سلطة القضاء في  ،منطوقها لقیمة التعویض المحدد من قبل الإدارة ذاتها

عدم إمكانیة توجیه القاضي ن الاجتهاد القضائي الجزائري كان یذهب لأإصدار أوامر للإدارة من عدمها إذ 

إلا أن المشرع حسم هذا الأمر  ،أوامر للإدارة إعمالا لمبدأ الفصل بین السلطات خلافا للوضع في فرنسا

حیث منح القاضي هذه السلطة  989إلى  978بصدور القانون إجراءات المدنیة و الإداریة في مواده من 

  3.في حالة الامتناع عن التنفیذ الكلي أو الجزئي  و الأكثر من ذلك ذهب إمكانیة فرض غرامة تهدیدیة

أو احتشام باعتبار أن دوره هو كبح  ددفإننا نعول على القاضي في استعمال هذه السلطة دون تر و علیه 

  4.خاصة إذا كان الأمر یتعلق بنزع الملكیة ،و حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة ،تعسف الإدارة

                                                             

  .77ص  زوبیر براحلیة، المرجع السابق، -1

  .2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01-16من القانون  163المادة  -2

مجلة ، نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري إیمان العباسیة شتیح، -3

ر ــبــنوفم اني،ــدد الثـــــالع ة،ــبسي تبســـالت ربيـجامعة الع ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الدراسات و البحوث القانونیة،

  .263ص  ،2016

  .369عبد القادر غیتاوي،المرجع السابق، ص  -4
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  الضمانات الممنوحة للمالك بعد نزع الملكیة: المبحث الثاني

رتب القانون للمالك الذي انتزعت ملكیته للمنفعة العمومیة مجموعة من الضمانات تحمیه و تضمن مركزه 

القانوني من التعسف، حتى بعد التعویض عن الحرمان من الأملاك، وذلك نظرا للإشكالات القانونیة التي 

ت نزع الملكیة كعدم احترام الآجال المقررة أو خرق قاعدة من قواعد النزع و لأجل حمایة تثیرها إجراءا

أو في  48-76المالك رتب له المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق بعد التعویض سواء في ظل الأمر 

ك و تتمثل في الحق في طلب نزع الباقي الغیر مستعمل، الحق في استرجاع الأملا 11- 91ظل القانون 

  .المنزوعة والحق في أولویة الشراء والإیجار

  الحق في طلب نزع الباقي الغیر مستعمل: المطلب الأول

القانون للإدارة السلطة الكاملة في نزع كامل العقار أو جزء منه فقط وفق احتیاجاتها، كما خول  حلقد من

مة لأنه في هذه الحالة علیها أن المشرع المالك حق طلب نزع ملكیة الباقي اللازمة لتحقیق المنفعة العا

تقبل شراء هذا الجزء الغیر قابل للانتفاع نظرا للضرر الذي یسببه للمالك المنزوع ملكیته و إلا اعتبرت 

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزء من : "  11-91وهو ما نص علیه القانون  1متعسفة في سلطتها،

ء على الجزء الباقي الغیر مستعمل، ویجب في كل الحالات أن العقار ، یمكن للمالك أن یطلب الاستیلا

  2".یغطي التعویض نقصان القیمة الذي یلحق الأملاك و الحقوق الغیر منزوعة من جراء نزع الملكیة

  شروط ممارسة طلب نزع ملكیة الباقي الغیر مستعمل: الفرع الأول

  .یعة العقار المنزوع مبنیا كان أم عاریاإن شروط طلب نزع ملكیة الباقي الغیر مستعمل تكون حسب طب

  المبنیةشروط نزع ملكیة الباقي من العقارات : أولا

جل المنفعة العامة لم یفصل كثیرا أالمنظم لإجراءات نزع الملكیة من  11-91إن القانون الجزائري الحالي 

فرق بین حالة العقارات في المسألة، فإضافة إلى الأحكام القلیلة التي خص بها هذا الموضوع فإنه لم ی

فلم یتطرق على الإطلاق لهذه المسألة، وبالرجوع  186-93المبنیة والعاریة، أما المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             

  .126-125أحلام حراش، المرجع السابق، ص  -1

  .11- 91من القانون  21المادة  -2
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الملغى نجد أنه أكثر دقة من النصوص الساریة، حیث أنه میز بین العقارات  48- 76إلى الأمر رقم 

  1.المبنیة و العاریة

الملكیة لا یمس إلا جزء من عقار مبني، وكان الجزء المتبقي منها  إذا كان نزع: " فلقد نص على أنه 

  غیر قابل للانتفاع به في الأوضاع العادیة على الإطلاق، جاز لمن نزعت ملكیته أن یطلب نزع ملكیة

أي من تاریخ تبلیغهم قرار   13نصوص علیه في المادة یوما من التبلیغ الم 15التمام، وذلك خلال 

  2".أو قرار نزع الملكیةعة العمومیة التصریح بالمنف

فالمشرع الجزائري من خلال هذا النص و لأجل حصول المنزوع ملكیتهم على حق نزع الباقي الغیر 

  :اشترط نهإأو نزع التمام، والأصح هو التام، ف مستعمل

المقابل فإن به في الأوضاع العادیة على الإطلاق، وب للانتفاعأن یكون هذا الجزء المتبقي غیر قابل  - 1

یحدد حدة عدم هذا  أنأن یكون هذا الجزء غیر مستعمل، لكن دون  اشترط 11- 91القانون رقم 

  .الاستعمال

في إن هذا الحق لا یتحقق إلا بموجب طلب یقدمه المنزوع ملكیته، سماه المشرع الجزائري في المادة  - 2

 الاستیلاءسماه طلب  11-91انون طلب نزع ملكیة التمام، أما في الق 48- 76من الأمر  23المادة 

على الجزء الباقي الغیر مستعمل، إلا أن المشرع لم یحدد الجهة التي یقدم إلیها هذا الطلب و لا شكلیات 

  .ذلك

مدة زمنیة، نجد  أي إلىلم یتعرض  11-91المدة الزمنیة التي یقدم فیها الطلب، فإذا كان القانون  أما - 3

قرار التصریح  تبلیغمن تاریخ  بخمسة عشر یومامنه حدد المدة  23 الملغى في المادة 48-76 الأمر أن

  3.بالمنفعة العامة أو قرار نزع الملكیة

  

                                                             

  .161عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -1

یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجب المنفعة  ،1976ماي  25المؤرخ في  48-76رقم  الأمرمن  23/2المادة  -2

  .1976جوان ، المؤرخة في 44ة الرسمیة العدد العمومیة، الجرید

  .162-161ص ص  ،عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق -3
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  شروط نزع الباقي من العقارات العاریة: ثانیا

   ة من أیة إشارة تمیز بین العقار المبني ینجدها خال 11- 91من القانون  22بالاستناد إلى نص المادة 

الذي نص على  48- 76لم تضع أي شروط لطلب نزع الباقي، خلافا للأمر الملغى ي و ر و العقار العا

و یجري مجرى ذلك بالنسبة لكامل قطعة الأرض العاریة التي تنقص على إثر التجزئة إلى ربع : " أنه

  1".آرت 10قل من أمساحتها الكاملة، فیما إذا كانت القطعة المنقصة على هذا الشكل 

القضاء و الفقه  إنو المغروسة بل وكذا المنزوع ملكیتها ریة العقارات الغیر مبنیة ویقصد بالعقارات العا

الأكشاك و البیوت الغیر مبنیة مثلا ي تقام علیها بنایات غیر ثابتة كالفرنسیین یعتبران حتى العقارات الت

  2.تعتبر عقارات عاریة

یته حقوق لابد من توفر الشروط ومن خلال النص السالف الذكر یتضح أنه لكي تترتب للمنزوع ملك

  :التالیة

بقطعة واحدة مصنفة وفق مخططات التجزئة وینصب الطلب على الجزء الباقي  الأمربد أن یتعلق لا -

  .ثلامنها و لیس على ما فوقها من غرس أو بناء غیر ثابت كالأكشاك التي تقام على عقار م

في القانون  3/4(من مساحة القطعة المجزأة یكون نزع الملكیة محدود على نسبة معینة  أنلابد  -

بالإضافة إلى شروط متعلقة بنقص القیمة و عدم الانتفاع ) 1/4(، ولم یبقى منها سوى )الجزائري القدیم

  .بها وفقا للأوضاع العادیة

 للأمروفقا  رتآ 10لابد أن یكون نزع الملكیة محدود على نسبة معینة من مساحة القطعة المنزوعة  -

، وبالتالي حق المنزوعة ملكیته المتبقي الجزءفهو لم یحدد مساحة  11-91على عكس القانون  76-48

  3.یظل قائما  مهما كانت المساحةفي طلب بیع الجزء المتبقي 

                                                             

  .48-76من الامر  23/2المادة  -1

  .103محمد بودریعات، المرجع السابق، ص  -2

  .114المرجع السابق، ص  ،عقیلة وناس -3
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غیر ملزمة بشراء الجزء المتبقي إذا كان  الإدارةعدم وجود قطعة ملاصقة مملوكة للمنزوع ملكیته و هنا  -

و معنى الالتصاق هو عدم  للاستعمالئما قابلا املكها المنزوع ملكیته لأنه یبقى دی أخرىملتصقا بقطعة 

  1.أو طریق بین القطعتین وجود فاصل مائي

  إجراءات طلب نزع ملكیة الباقي الغیر مستعمل : الفرع الثاني

ه فالملاحظة الأولى بخصوص هذا الحق تتمثل في أن 11-91من القانون  22بالرجوع إلى نص المادة 

اللجوء إلیه  ربأن یقر الذي یتمتع وحده في هذا الصدد  المنزوع ملكیته طرف إلا منلا یمكن اللجوء إلیه 

، وحتى و إن كان الطلب یقدم للجهة الإداریة فإنها لا تتمتع إزاءه بسلطة تقدیریة، إذ أنها مجبرة من لا أم

لم یحدد میعاد لرفع الطلب فیبقى  11-91الناحیة القانونیة بالاستجابة لهذا الطلب، كما أن القانون 

  2.علیها إجراءات نزع الملكیةالمجال مفتوح أمامه یرفع في أي مرحلة كانت 

لم تحدد و كذلك المراسیم التنفیذیة المنظمة له  11-91أن القانون و من خلال ما سبق یتضح لنا 

طلب نزع ملكیة الباقي من العقار، بل اقتصر على منح المالك حق طلب نزع ملكیة الباقي من  إجراءات

المشرع لإجراءات ممارسة حق طلب نزع الباقي ء آخر و تعذر استعماله، وعدم تحدید العقار و بقي جز 

فإقرار المشرع  ،من العقار الغیر مستعمل یصعب الممارسة العملیة لهذا الحق و یجعل تجسیده صعبا

  3.دون التمكین من الحصول علیه یعتبر كأنه لم یضمنه أصلاضمانات لحق 

قرار نزع إام السلطة الإداریة المختصة بیرفع طلب نزع الملكیة التام أم"  :یرى الأستاذ أحمد رحماني أنه و

ویستحسن ) المحكمة الإداریة(المختصة إقلیمیا في حالة الرفض توجه الدعوى القضائیة للجهة  الملكیة و

رفع الطلب قبل الفصل في مبلغ التعویض، أو بعبارة أخرى قبل صدور قرار نقل الملكیة، أما الفصل في 

  4".بقى من صلاحیات القاضيفی الاستعمالعدم قابلیة  أوقابلیة 

  

                                                             

  .115عقیلة وناس، المرجع السابق، ص  -1

  .54رجع السابق، ص كمال الوافي، الم -2

  .174حكیمة عمورة، المرجع السابق، ص  -3

  .86سهام قواند، المرجع السابق، ص  -4
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  الرقابة القضائیة على دعوى طلب نزع ملكیة الباقي الغیر مستعمل: الفرع الثالث

نستخلص مما سبق أن التشریعات المتعلقة بنزع الملكیة جاءت خالیة من تنظیم حالة طلب نزع ملكیة 

یها الطلب و لا كیفیة حساب الباقي الغیر مستعمل، بحیث لم یحدد أجل الطلب ولا الجهة التي یوجه إل

البیع و لا مفهوم عدم قابلیة الاستعمال، وهذا ما یجعل من الناحیة العملیة  السلطة التقدیریة للقاضي  نثم

یقررها في الحدود التي یشاء فیما یتعلق بتحدید ثمن البیع و تقدیر عدم قابلیة العقار للاستعمال من 

  1.عدمها

السالفة الذكر فإن للمنزوع منه جزء من ملكیته وبقي له جزء  11-91انون من الق 22طبقا لأحكام المادة ف

نزع الباقي الغیر مستعمل،أو أن یتم غیر صالح للانتفاع، له الحق في رفع دعوى قضائیة للمطالبة ب

تعویضه عن نقصان قیمة العقار في حالة إذا امتنعت الإدارة عن النزع، وهو ما كرسه القضاء، حیث یرى 

ضي الإداري نفسه غیر مؤهل بإلزام الإدارة بأخذ جمیع الأراضي، ویعد ذلك من المبادئ الأساسیة التي القا

استقر علیها القضاء، أي منع القاضي من التدخل في التسییر الإداري، و إعطاء أوامر للإدارة، و الحلول 

، لكن هذا لا یعني أن محلها في المجالات التي هي من اختصاصها، أو تدخل ضمن سلطتها التقدیریة

فقرة  22و علیه یلجأ القاضي في هذه الحالة إلى تطبیق أحكام المادة  2الإدارة لا تخضع للرقابة القضائیة،

      وبالتالي التعویض عن نقصان القیمة من جراء نزع جزء دون الجزء الآخر  11-91من القانون  2

  3.إعطاء أوامر للإدارة و كأنه نزع تام دون الحكم به، احتراما لمبدأ عدم

  الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة: المطلب الثاني

المعروف أن نزع الملكیة سنده القانوني و الشرعي هو تحقیق المنفعة العامة، وهو الأمر الذي لا یكون إلا 

ي قرار إذا باشرت الدولة المشروع المعلن و بدأت بتنفیذه، و ذلك بالبدایة في الأشغال المعلن عنها ف

                                                             

  .54كمال الوافي، المرجع السابق، ص  -1

  .416 محمد لعشاش، الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، المرجع السابق، ص -2

المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة  للإجراءات الإدارة احتراممراقبة مدى  في الإداريلیلى زروقي، دور القاضي  -3

  .22، ص 2003، 3العامة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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  إعلان المنفعة العامة، وفي حالة اختلال هذا الشرط یمكن للمنزوع ملكیته أن یطلب باسترجاع الأملاك 

  1.و الحقوق العقاریة المنزوعة

  شروط ممارسة الحق في الاسترجاع: الفرع الأول

الذي نص  11- 91یستطیع المالك الأصلي للقطعة المنزوعة رفع طلب لاسترجاعها وفقا لما أقره القانون 

إذا لم یتم الانطلاق الفعلي للأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات : " على أنه

التي ترخص بالعملیات المعنیة یمكن أن تسترجع ملكیة العقار بناءا على طلب المنزوع منه أو أصحاب 

  2".الحقوق

لكین السابقین في حالة واحدة ألا وهي عدم انطلاق وبناءا على هذه المادة، یثبت حق الاسترجاع للما

الأشغال في المدة المحددة سواء في العقد أو  في القرارات التي ترخص بالعملیات المعنیة، والملاحظ أن 

المشرع اشترط  عدم انطلاق الأشغال فقط و لم یشترط إنجازها و إنهاءها، كما أنه لم یتطرق إلى حالة 

بعد انطلاقها، مع العلم أن أجل الانطلاق في الأشغال لم یتم النص علیه في توقف الأشغال نهائیا 

  3.سالفي الذكر 186-93ولا في المرسوم التنفیذي رقم  11- 91القانون 

و بالرجوع إلى الفقه الجزائري المهتم بموضوع نزع الملكیة یلاحظ انه یجعل مدة إنجاز الأشغال التي 

 نوات المحددة في قرار التصریح بالمنفعة العامة والتي یمكن تجدیدها س 4انتزعت الملكیة من أجلها هي 

، بینما ترى لیلى زروقي أن هذه المدة تقوم 11- 91من القانون  32و  10و ذلك بالتأسیس على المادتین 

  4.الإدارة بتحدیدها بنفسها في القرارات التي رخصت بالعملیة

سنوات  وهو  4على أن الأجل الأقصى لنزع الملكیة هو  11-91من القانون  10و بالرجوع إلى المادة 

سنوات، وتجدر الملاحظة أن طلب  4سبب آخر لطلب الاسترجاع، وهي حالة عدم إنجاز نزع الملكیة في 

                                                             

  .134أحلام حراش، المرجع السابق، ص  -1

  .11-91من القانون رقم  32المادة  -2

  .316مة، المرجع السابق، ص حمدان الجیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العا -3

   .158، المرجع السابق، ص هیمي، رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیةسهام برا -4
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هو عدم انطلاق الأشغال، بمعنى أن المشرع افترض انتهاء إجراءات نزع  32الاسترجاع في المادة 

  1.فإن السبب هو عدم إنجاز إجراءات نزع الملكیة  10أما المادة  الملكیة، ولكن الأشغال لم تنطلق،

سنوات تأسیسا على  4وعلیه یمكن القول بأن الرأي الذي قال بأن المدة اللازمة لطلب الاسترجاع هي 

یقوم بالخلط بین طلب الاسترجاع لفوات مدة قرار التصریح بالمنفعة  11- 91من القانون  10المادة 

  .الاسترجاع بعد نقل الملكیة وعدم انجاز المشروع المقرر العمومیة ، وطلب

المذكورة لا یزال یثیر إشكالا، حیث تكلم عن الآجال المحددة في  32غیر أن المشرع من خلال المادة 

سنوات  4، في حین انه من بین المدد المحددة هناك "العقد أو القرارات التي ترخص بالعملیات المعنیة

لتصریح بالمنفعة العمومیة الذي یعتبر من بین القرارات المرخصة بالعملیات مما یوحي المحددة في قرار ا

سنوات، إلا انه و في العبارة نفسها یلاحظ أن المشرع تكلم عن الآجال المحددة في  4بأن المدة هي 

     العمومیة تتكلم عن مدة انجاز نزع الملكیة المحدد في قرار التصریح بالمنفعة  10العقد، بینما المادة 

  2.و هذا الأخیر قرار و لیس عقد

ومادام أن الإدارة هي التي تحدد مدة انجاز الأشغال، فما هو الموقف لو لم تحدد هذه المدة صراحة؟ 

  .وكیف یمكن التحقق من الانطلاق الفعلي للأشغال و مدى فعالیة هذا الانطلاق؟

لم یحدد آجال معینة لتقدیم طلب الاسترداد و لا ویضاف إلى هذا الإشكال إشكال آخر و هو أن القانون 

حتى الجهة التي یوجه إلیها،علما أن المال المنزوع قد یكون في ذمة شخص آخر غیر الإدارة نازعة 

الملكیة، بالإضافة إلى حالة تحویل الأموال إلى مشروع آخر غیر الذي انتزعت من اجله دون اصدرا قرار 

من  32یة، وبالتالي یبقى المشكل مطروحا حول كیفیة تطبیق المادة جدید للتصریح بالمنفعة العموم

  .خصوصا في ظل عدم توضیح ذلك من قبل النصوص التطبیقیة لهذا القانون 11- 91القانون 

إن كل هذه المسائل تنتظر إجابات من القضاء ذلك انه یبقى القاضي یملك صلاحیات واسعة أمام سكوت 

 3.لها لضمان الحمایة التي اقرها الدستور لحق الملكیة الخاصةو یتعین علیه استعما ،المشرع

                                                             

  .159 سهام براهیمي، رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، المرجع السابق، ص -1

  .217-216ني، المرجع السابق، ص خالد بعو  -2

  .160، ص سهام براهیمي، رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، المرجع السابق -3
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فهو یشترط  11-91نجده أكثر وضوحا من القانون  48-76غیر أنه بالرجوع إلى الأمر الملغى رقم 

 5لممارسة حق الاسترجاع، عدم تعیین التخصیص للعقارات التي نزعت ملكیتها المقرر لها خلال 

سنة من تاریخ  15صیص، كما انه حدد میعاد تقدیم الطلب و هو خلال سنوات، أو نزع عنها ذلك التخ

  1.قرار نزع الملكیة، ما لم یصدر تصریح جدید بالمنفعة العمومیة

بجعلها   48-76و أمام عدم تحدید القانون لمدة تقادم طلب الاسترجاع كما فعل ذلك في الأمر الملغى  

 یحدد هذه المدة فإما أن یأخذ بالمدة نفسها المحددةسنة، فإن الأمر یبقى للقاضي الإداري حتى  15

سنة المنصوص  33بالأمر الملغى، أو یخضع تقادم دعوى الاسترجاع إلى نظام التقادم الطویل، وهو 

من القانون المدني، وهذا باعتبار خصوصیة موضوع نزع الملكیة الخاصة، وما  829علیه في المادة 

ونیة ودستوریة، فعدم استعمال المال المنزوع ملكیته في الغرض یحظى به حق الملكیة من حمایة قان

المقصود وفي الآجال المحددة یغدو وضعا متعارضا مع حقیقة النزع، فیتحول إلى تصرف أو وضع غیر 

مقبول قانونا مما یستوجب إعادة الأمور إلى وضعها الطبیعي، ولكن بشرط أن لا یحرم المنزوع ملكیته 

یعاد التقادم القصیر المعروف في دعوى الإلغاء، بل الأجل الطویل المشترك بین من استعمال إجراء م

  2.دعوى التعویض في القانون الإداري، ودعوى جبر الضرر في القانون المدني

وما یمكن قوله كان على المشرع أن یحدد المدة المشترطة لتنفیذ و إنجاز المشروع الذي نزعت الملكیة من 

دارة لتحددها كیفما أرادت لان هذا الوضع قد یفتح المجال لتعسفها، بالتالي تحرم أجله ولا یتركها للإ

المنزوع منه ملكیته من حقه في طلب الاسترجاع، أو تعرقله و تضع حواجز في سبیل المطالبة بهذا 

الحق، ذلك أن هذا الأخیر یشكل ضمانة من الضمانات المقررة لحق الملكیة الخاصة في مواجهة عدم 

عمال الملك المنزوع في تحقیق المنفعة العمومیة ، أو على الأقل، كان على المشرع أن یلزم الإدارة است

نازعة الملكیة بتحدید مدة انجاز المشروع في قرار قابلیة التنازل أو قرار النزع الأخیر، و هذا قد یضع حدا 

دم دعوى الاسترجاع، مثلما فعل لتعسفها في عدم تحدید أي مدة، كما كان على المشرع أن یحدد مدة تقا

  3.ذلك في ظل الأمر الملغى، الذي نظم المسألة و لم یتركها مبهمة
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  إجراءات ممارسة حق الاسترجاع: الفرع الثاني 

بالرغم من أن المشرع الجزائري كرس الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة إلا انه لم یبین ما هي 

أشارت باقتضاب شدید إلى ممارسة هذا  11-91من القانون رقم  32الإجراءات المتبعة في ذلك، فالمادة 

الحق، وفي هذا مساس بحقوق المتضررین من نزع الملكیة وتقصیر في توفیر الضمانات القانونیة للمنزوع 

ملكیتهم، إن التقصیر في وضع الأحكام القانونیة بدقة متناهیة و إسهاب لما یتعلق الأمر بالحصول على 

مساسا بهذه الحقوق، لان الواقع یثبت أن الغموض أو الشك التشریعي لا یفسر لصالح  الحقوق یعتبر

هؤلاء بل للإدارة، و الأكثر من ذلك أن المرسوم التنفیذي للقانون سالف الذكر لم یشر على الإطلاق لهذا 

ة فراغ الحق، مما یفتح المجال للإدارة إلى التعسف في ممارسة الإجراءات، ویضع القاضي أمام حال

 تشریعي فالمادة سالفة الذكر نصت على أن المنزوع ملكیتهم بإمكانهم أن یطلبوا استرجاع أملاكهم إذا

 توافرت شروط ممارسة هذا الحق، لكن دون بیان الأجل، ولا أمام من یقدم الطلب، ولا كیفیة الاسترجاع 

  1.و إجراءاته

أخرى یمكن القول أن على من له حق المطالبة و عملا بالقواعد العامة و ما كان معمولا به في دول 

وهي آجال  سنة من تاریخ نزع الملكیة 15خلال  باسترجاع الأموال بأن یقدم الطلب إلى الإدارة النازعة

، وفي حالة الرفض الإجراءات المدنیة نتقادم الدعوى و تقادم الحقوق طبقا لأحكام القانون المدني و قانو 

على طالب الاسترجاع أن یثبت عدم انطلاق الأشغال في الآجال  و 2،المختصیرفع الدعوى أمام القضاء 

المحددة لها أو یثبت أن الأموال لم تستعمل للغرض المصرح به، و في حالة استجابة القاضي للطلب 

علیه أن یعین خبیر لتقییم الأملاك المطالب باسترجاعها طبقا للمعاییر التي استعملت عند النزع مع الأخذ 

  3.عا بالقیمة الحقیقیة وقت الاسترجاعطب

ومادام القانون لم یحدد هذه الإجراءات، فیكون طلب الاسترجاع بكل وسیلة مكتوبة متاحة، بموجب عقد 

غیر قضائي أي برسالة موصى علیها مع الإشعار بالوصول، أو عن طریق المحضر القضائي كما أن 

و الطلب منهم التعبیر عن رغبتهم في الاسترجاع من عدمه الإدارة غیر ملزمة بإشعار المالكین السابقین، 
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ما یلزمها بذلك، خاصة و نحن نعلم تهرب الإدارة في كثیر الأحیان من التزاماتها  لأنه لا یوجد بالقانون

  1.التي نص علیها القانون، فما بالك بما لم یرد فیه النص

في القانون القدیم و لا الجدید مع العلم أن جل إن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذه الإجراءات سواء  

النصوص القانونیة تكاد تتطابق مع النص الفرنسي، الأمر الذي یجعل من المتعذر على من یقوم بدراسة 

      قانون نزع الملكیة بصفة عامة و أحكام حق الاسترجاع بصفة أخص أن یفهم و یقف على المعنى 

، ولكن الإدارة و كذا القضاء لا 1985رجع إلى القانون الفرنسي لسنة و القصد الحقیقي للمشرع ما لم ی

یمكنهما تطبیق إجراءات ممارسة حق الاسترجاع إلا إذا اعتمد على نص قانوني، وغیاب مثل هذه 

النصوص یعد فراغا قانونیا یصعب مهمة الإدارة من جهة و یرهق طالب الاسترجاع و القاضي من جهة 

  2.تدارك مثل هذا الفراغأخرى و على المشرع 

  الرقابة القضائیة على حق استرجاع الأملاك: الفرع الثالث

نه أبالرغم من أن المنازعة في قرار نقل الملكیة و الفصل فیها، لا یعني انتهاء منازعات نزع الملكیة، ذلك 

مشروع الذي یبقى المنزوع ملكیته في حالة ترقب وانتظار حول ما إن تم الانطلاق فعلا في انجاز ال

 جله الملكیة في المدة المحددة أم لا، فإذا لم یتم انجاز المشروع جاز له رفع دعوى قضائیةأانتزعت من 

تسمى بدعوى استرجاع الأملاك المنزوعة، وهو بذلك یكون قد حافظ على حق ملكیته و لو بعد نزعها 

  3.منه

  موضوع دعوى الاسترجاع: أولا

جل أیتبین أن المشرع سمح للمنزوع ملكیتهم طلب من  11-91رقم  من القانون 32من خلال المادة 

أم أن  ،نه لم یبین على ما إذا كان الاسترجاع ینصب على إلغاء قرار نزع الملكیةأاسترجاع أملاكه، غیر 

  4.الدعوى تنصب فقط على استرجاع الأملاك دون إلغاء أي قرار 
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الملغى  أو الساري المفعول والتي تسمح باسترجاع   إن الحالات التي رصدها المشرع الجزائري في الأمر

الأملاك حددها حصرا، ولیس منها أن یكون قرار نزع الملكیة أو القرارات السابقة علیه مشوبة بعیب من 

عیوب القرار الإداري، فالقرارات صدرت صحیحة و مشروعة، و الأكثر من ذلك أن المشرع نص على 

  .إمكانیة الطعن فیها مباشرة

لیه فإن ممارسة حق الاسترجاع، لا علاقة له بالإجراءات السابقة، فحتى و إن كانت صحیحة ، فان وع

  . هذا لا یمنع أصحاب الحقوق من استرجاع أملاكهم لتوفر الشروط التشریعیة لذلك

ة إن التطبیقات القضائیة الفاصلة في الدعاوى المتعلقة بطلبات استرجاع الأملاك كانت تقریبا غیر مطابق

  :و في ما یلي بعض القرارات القضائیة المتعلقة بحق الاسترجاع 1،للتشریع المنظم لهذا الحق

حیث لاحظ القاضي في هذه القضیة أن الأملاك  )والي ولایة الجزائر(ضد  )ب إ(قرار في قضیة 

 48-76من الأمر  48سنوات عملا بأحكام المادة  5المنزوعة لم تتلق التخصیص المقرر لها في اجل 

تقضي : " مما یسمح للمالك في الحصول على إعادة التنازل لفائدته، و قضى في الموضوع بما یلي

  2".المحكمة العلیا بإبطال المقرر المطعون فیه و الحكم على المدعى علیهما بالمصاریف القضائیة

لغاء فإصدار فیلاحظ من جهة، أن القاضي الإداري حكم ببطلان قرار مشروع بعد فوات أجل الطعن بالإ

، و من جهة ثانیة 1990افریل  7، أما الإلغاء كان بتاریخ 1983جوان  7قرار نزع الملكیة كان في 

یترتب على إلغاء القرار الإداري إعادة الأطراف إلى الوضع الذي كانوا علیه، بینما في هذه القضیة اكتفى 

ن فیه دون أن یفصل في طلب الاسترجاع القاضي بالنطق بإلغاء القرار المطعون فیه الذي فات أجل الطع

 48سنوات المنصوص علیها في المادة  5و بالتالي تجنب الفصل في موضوع النزاع، بل و طبق مدة 

و كأنها اجل للطعن في قرار نزع الملكیة في حین أن هذه المدة هي أجل للإدارة قصد  48-76من الأمر 
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 قام حق المنزوع منهم ملكیتهم في استرجاعها، فهذا تخصیص الأملاك المنزوعة للمنفعة العامة، و إلا

  1. الأجل لیس له علاقة بصحة أو عدم صحة قرار نزع الملكیة

في الموضوع : " حیث جاء في هذا القرار )ضد والي ولایة الجزائر( )ب ع(و تكرر الأمر في قضیة 

طاعن قطعة أرضیة المنزوعة التصریح بإبطال المقرر المطعون فیه و بالتالي الأمر بإعادة البیع لل

  2".الملكیة

سنة  15فیلاحظ هنا أن القاضي الإداري قضى بقبول دعوى إلغاء قرار نزع الملكیة بعد مرور أكثر من 

، و هنا 1993جانفي  17و كان الإلغاء في  1975جویلیة  11على صدوره، حیث صدر قرار النزع في 

كمیعاد لإلغاء قرار نزع الملكیة في حین أن میعاد  استعمل القاضي مرة أخرى میعاد دعوى الاسترجاع

وهذا یعد تناقضا المنزوعة للطاعن  الأملاكو أمر في نفس الوقت بإعادة بیع ، دعوى الإلغاء قد انقضى

لا حاجة  كانوا علیها قبل صدوره والحالة التي  إلىیعادون  الأطرافإذا الغي قرار نزع الملكیة فإن  لأنه

نتزعت أإضافة إلى أن طلب الاسترداد هو نتیجة لعدم استعمال الأموال للغرض الذي  ،للأمر بإعادة البیع

  3.جله الأملاك في الآجال المحددة و لا یؤدي حصوله إلى إلغاء قرار نزع الملكیةأمن 

حیث جاء في قرار مجلس الدولة رقم  ،الشاذ الاجتهادإلا أن مجلس الدولة غیر رأیه ولم یستقر على هذا 

یجوز لأصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع : " 2003- 04- 15مؤرخ في  006222

سنوات، ومن ثم فإن إلغاء القرار الإداري یتم عندما  5جل أالملكیة إذا لم ینفذ قرار نزع الملكیة خلال 

شرعیا، وأنه  یكون مشوبا بعیب من العیوب التي تجعله باطلا وقابلا للإلغاء، بینما القرار كان صحیحا و

في حالة عدم تنفیذه لمدة حددها القانون، یمكن وقتها لأصحاب الحق و العقار المطالبة لیس بإلغاء القرار 

  4".جله العقار لم یتم انجازه في وقتهأنتزع من أن المشروع الذي و إنما المطالبة باسترجاع العقار، لأ
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و یتبین من خلال قرار مجلس الدولة انه في جادة الصواب، فالمطالبة تنصب على الاسترجاع و لیس 

على إلغاء القرار الداري، الذي لا یكون إلا إذا كان معیبا بینما في قضیة الحال فإن المطالبة مؤسسة 

  1.على التأخر في تنفیذ المشروع وفقا لما حدده القانون

  ب احترامها في دعوى الاسترجاعالمواعید الواج: ثانیا

إن المشرع الجزائري لم یحدد أیة مواعید للنظر في دعوى استرجاع الأملاك المنزوعة، وعلى هذا الأساس 

یكون الدور الفعال للقاضي الإداري في تحدید مختلف الترتیبات الخاصة بهذه الدعوى، و هذا بالنظر إلى 

  2.دوره الإیجابي في المنازعة الإداریة

بخصوص تحدید مدة انجاز المشروع الذي نزعت الملكیة من أجله، فلقد اعتبره مجلس الدولة من وضع ف

و في هذا الصدد جاء في قرار صادر  3الإدارة و یكون ذلك من خلال القرار المرخص بالعملیة المعنیة،

بي في قضیة والي ولایة سطیف ضد جا 26153تحت رقم  2006- 04- 19عن مجلس الدولة بتاریخ 

قرار قابلیة التنازل في هذه ( 136/2000من قرار نزع الملكیة رقم  6حیث أن المادة : " نور الدین ما یلي

سنوات و مادامت  4تفید أن آجال انجاز البنایات التي نزعت ملكیة المدعي من أجلها لا یتجاوز ) القضیة

ب ذلك لأن الأجل حدد من قبلها بناءا المدة مرت دون مباشرة البنایات فلا یمكن للمستأنف التذرع بأي سب

  4".على التقدیرات التي قامت بها هي

الملاحظ أن مجلس الدولة أكد على أن مدة انجاز المشروع تحددها الإدارة بنفسها و حسب التقدیرات التي 

ع لم یحدد مدة انجاز المشاری 11- 91من القانون  32تقوم بها، أي أن المشرع الجزائري من خلال المادة 

و التي یمكن بعدها طلب الاسترجاع، وهي لیست نفس المدة المحددة في قرار التصریح بالمنفعة 

، ولكنه استند 11-91من قانون  10العمومیة، فلو كان الأمر كذلك لاستند مجلس الدولة على المادة 

  .من قرار القابلیة للتنازل المحدد لانجاز البنایات 6على المادة 
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انجاز المشروع الذي انتزعت العقارات من أجله، تحددها الإدارة بنفسها بناءا على  وبالنتیجة فان مدة

تقدیراتها الخاصة ودور القاضي یكون في البحث عما إذا كان هناك انطلاق فعلي في انجاز الأشغال في 

  1.المدة المحددة

ته المدة كما فعل في ظل أما فیما یخص مدة تقادم طلب الاسترجاع فأمام عدم تحدید المشرع الجزائري له

سنة، فإن الأمر یبقى للقاضي الإداري حتى یحدد هذه المدة فإما أن  15بجعلها  48-76الأمر الملغى 

یأخذ بالمدة نفسها المحددة في الأمر الملغى، أو یخضع تقادم دعوى الاسترجاع إلى نظام التقادم الطویل  

، وهذا باعتبار خصوصیة موضوع نزع 829المادة سنة المنصوص علیه في القانون المدني في  33وهو 

  2.الملكیة الخاصة، وما یحظى به حق الملكیة من حمایة دستوریة و قانونیة

      وبالرجوع إلى الاجتهادات القضائیة نجد أن مجلس الدولة یأخذ بالمدة نفسها المحددة بالأمر الملغى

سة حق الاسترجاع  مدة تقادم دعوى استرداد سنة من صدور قرار نزع الملكیة لممار  15و یعتبر أجل 

تحت  2003-10-21ولقد جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ  3الأرض محل نزع الملكیة،

نه یستخلص من المقرر أحیث : ")ولایة سكیكدة(ضد  )حمایدي موسى(قضیة ورثة   012358رقم 

للقطعة الأرضیة محل النزاع لفائدة بلدیة  أن الوالي قد أمر بنقل الملكیة 1988مارس  28المؤرخ في 

تنص  المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 76-48من الأمر  48سكیكدة حیث أن المادة 

سنوات أو نزع عنها  5نه إذا لم یعین للعقارات التي نزعت ملكیتها التخصیص المقرر لها خلال أ على

لهم خلال مهلة البیع أو خلفائهم على وجه العموم أن یطلبوا إعادة ذلك التخصیص جاز للمالكین القدماء 

الخبیر عاین أنه لم یتم الشروع في المشاریع التي  أن، حیث ...سنة من تاریخ قرار نزع الملكیة 15

 29في الموضوع بإلغاء القرار الصادر في  مجلس الدولة خصصت القطعة الأرضیة لانجازها، وقضى

تضیاته و فصلا من جدید، الأمر بإرجاع القطعة الأرضیة محل نزع الملكیة لفائدة بكافة مق 1988مارس 

  4".الورثة حمایدي المدعین المستأنفین

                                                             

  .321رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، المرجع السابق، ص سهام براهیمي،  -1

  .160 المرجع نفسه، ص -2

  .419رجع السابق، ص محمد لعشاش، الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، الم -3

  .8 الملحق رقم ر،، غیر منشو 2003 10-21ادر بتاریخ ص، 012358قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم  -4
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سنة من تاریخ  15ومن خلال ذلك یتعین ممارسة حق طلب استرجاع الأملاك المنزوعة طیلة  مهلة 

ر آخر لمجلس الدولة بتاریخ صدور قرار نزع الملكیة و ذلك تحت طائلة رفض الدعوى، فجاء في قرا

 1984ماي  19حیث أن قرار قابلیة نزع الملكیة قد صدر في : "  22461تحت رقم  18-10-2005

هكتار لفائدة بلدیة برج  124من طرف والي ولایة سطیف یتضمن نزع ملكیة الأراضي التي تبلغ مساحتها 

استرجاع الجزء الذي لم یستعمل لانجاز  إلى بوعریریج، حیث انه منذ ذلك التاریخ لم ترفع الدعوى الرامیة

من الأمر رقم  48أي بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة  2003أفریل  13في  إلاالمنطقة 

سنة و بالتالي الدعوى  15المتضمن قواعد نزع الملكیة و الذي ینص على استرجاع خلال  76-48

  1".ل من جدید التصریح بعدم قبول الدعوى شكلاجاءت خارج الأجل مما یتعین إلغاء القرار و الفص

  القضاء المختص بطلب الاسترجاع: الثثا

یلاحظ أن قانون نزع الملكیة و حتى المرسوم التنفیذي له، لا یتكلمان على الجهة القضائیة المختصة 

  ت المدنیة بنظر دعوى الاسترجاع، و لهذا لابد من الرجوع إلى القواعد العامة أي قواعد قانون الإجراءا

  :و الإداریة ونستند إلى التبریرات التالیة

مادامت دعوى الاسترجاع توجه بصفة عامة ضد الجهة الإداریة التي أصدرت قرار نزع الملكیة و هي 

والي الولایة، مما یجعل أحد أطراف النزاع هي الإدارة، و انطلاقا من المعیار العضوي المكرس في المادة 

  .اءات المدنیة و الإداریة فالاختصاص یؤول إلى القضاء الإداريمن قانون الإجر  800

فبما أن دعوى الاسترجاع هي من دعاوى القضاء الكامل فإن الاختصاص بنظرها یؤول إلى المحكمة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، وتفصل  801الإداریة المختصة، وذلك على أساس المادة 

  2.ة في الدعوى بموجب حكم قضائي یكون قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولةالمحكمة الإداریة المختص

كما أنه بالرجوع إلى التطبیقات القضائیة فیما یخص دعوى الاسترجاع نجد المعني یرفع دعواه أمام الغرفة 

  الإداریة بالمجلس القضائي، ثم یتم استئناف القرار الصادر عنها أمام مجلس الدولة دون أن یرفض 

                                                             

، مجلة مجلس الدولة، العدد 2005- 10- 18، صادر بتاریخ 022461قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم  -1

  .105، ص 2005، 7

  .318 قابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، المرجع السابق، صر  سهام براهیمي، -2
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  1.جلس الدولة الاختصاصم

  مقابل الاسترجاع: رابعا

یترتب على الاسترجاع أن یسترجع المالك الأصلي العقار الذي نزع منه، و المنطق یقضي أن المسترجع 

  . خر یقدم مقابلا لذلك حتى لا تكون دعوى الاسترجاع وسیلة للاغتناءهو الآ

ي التشریع الجزائري قاصرة و لم تلم بكل إن النصوص القانونیة المنظمة لممارسة حق الاسترجاع ف

المسائل، لذلك أثارة إشكالات عدیدة بهذا الخصوص، ومن بین هذه المسائل مقابل الاسترجاع الذي یقدمه 

الملاك الذین استرجعوا أملاكهم من الإدارة، أو من القضاء بناءا على دعوى الاسترجاع، إذ لا یعقل أن 

  هم مقابل تعویض عادل و منصف، دون أن یقدموا مقابل استرجاعهم یسترجعوا أملاكهم التي نزعت من

  2.و إلا كانت دعوى الاسترجاع وسیلة للاغتناء و هذا مناف للمصلحة العامة

غیر انه بالرجوع إلى مختلف القضایا المتعلقة بدعوى الاسترجاع یلاحظ أن القاضي إما أن یقضي بإلغاء 

إلیه، وإما أن یقضي بإعادة البیع أو التنازل لفائدة المالك الأصلي دون  قرار نزع الملكیة كما سبقت الإشارة

  3.أن یحدد المبلغ أو المقابل عن هذا البیع 

حیث جاء في القرار الصادر  )والي ولایة سكیكدة و من معه(ضد  )مفتاح أحمد(باستثناء قضیة ورثة 

الأمر باسترجاع الأرض موضوع قرار : جدیدإلغاء القرار المستأنف فیه، والفصل من : في الموضوع" :فیها

  4".مقابل استرجاع ما قبض من طرفهم من تعویض 1983فیفري  28نزع الملكیة الصادر في 

ومن أجل ذلك، إذا استجاب القاضي لطلب الاسترجاع علیه تعیین خبیر لتقویم الأملاك المطالب 

لأخذ عین الاعتبار القیمة الحقیقیة للأملاك باسترجاعها طبقا للمعاییر المستعملة عند نزع الملكیة مع ا

  5.وقت الاسترجاع

                                                             

  .299خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -1

  .306، 305عبد القادر غیتاوي، المرجع السابقن ص ص  -2

  .222خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -3

  .9، الملحق رقم ، غیر منشور2001-2- 5، صادر بتاریخ 192287رقم ملف  قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، -4

  .222خالد بعوني، المرجع السابق، ص  -5
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  و الإیجارأالحق في أولویة الشراء : المطلب الثالث

، ثم إلى )الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب شروط ممارسة الحق في أولویة الشراء والإیجار في 

  ).الفرع الثالث(ضائیة علیه في ثم إلى الرقابة الق) الفرع الثاني(إجراءات ممارسة هذا الحق في 

  والإیجارأشروط ممارسة الحق في أولویة الشراء : الفرع الأول

إن الحق في أولویة الشراء و الإیجار بالنسبة لمنزوعي الملكیة و حقوقهم الأخرى مكرس في التشریعات 

نها، أو التأخر في المقارنة، وهذا الحق غیر مستمد من عدم تعیین التخصیص المقرر للعقارات أو نزعه ع

انطلاق الأشغال الذي یسمح بممارسة حق الاسترجاع، وإنما هو مستمد من حق الإدارة في التخصیص 

فالإدارة عندما تتبع الإجراءات الصحیحة في نزع الملكیة وتنجز المشروع الذي یهدف إلى الصالح العام 

  .د مدة متى قدرت ذلكیحق لها أن تطرح هذه العقارات المنزوعة للإیجار أو البیع بع

و الحق في الأولویة في  ،والحقیقة هي وجود بعض التداخل بین الحق في الاسترجاع المشار إلیه سابقا

 ) المشرع الفرنسي ینظم الحقین معا( الشراء و الإیجار، مما أدى إلى المزج بینهما في التشریعات أحیانا 

لحال في القانون الجزائري الذي لم ینظم حالة الحق كما هو ا( و أحیانا أخرى عدم التطرق إلى احدهما 

  1).في الأولویة

والفرق بین هذه الحالة و حالة الاسترجاع لعدم التخصیص هو أن المالك یخاصم الإدارة بعدم تخصیصها 

للعقار و یطلب حق الاستعادة، أما في الحالة الثانیة فإن الإدارة هي التي تبادر بإخطار المالك في أنها 

ي بیع و تأجیر العقار الذي تم نزعه و ذلك في إطار التسییر العادي لأموالها و تخطره بأن له الحق تنو 

  2.في أولویة الشراء أو الإیجار

من قانون نزع الملكیة الجدید من عدم الدقة و غیاب المراسیم التطبیقیة  32و مع ما یطرحه نص المادة 

إعادة البیع، و حق : ح استعمالها بین ثلاث مصطلحاتفإن قضاء المحكمة العلیا في الجزائر یتراو 

                                                             

  .176 عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص -1

     عدد ــدولة، الــمحمد بودریعات، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الإیجار، مجلة مجلس ال -2

  .35، ص 2003، 3
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الاستعادة، وإعادة التنازل، وعلیه فان المحكمة العلیا في الجزائر لم تستقر بعد على حسم مسألة 

  1.الاختصاص للبت في طلب الاستعادة أو إعادة الشراء أو تنازل الإدارة

في الموضوع    قضىالذي  1993- 01- 17 عن المحكمة العلیا بتاریخ إذ یتجلى من القرار الصادر

بإبطال المقرر المطعون فیه و بالتالي الأمر بإعادة البیع للطاعن القطعة الأرضیة المنزوعة الملكیة و قد 

  .سنوات 5كان موضوع القضیة هو عدم تخصیص عقار نزعت ملكیته لمدة زادت عن 

في حین أن عدم التخصیص لیس  1975فالمحكمة العلیا حكمت ببطلان قرار إداري كان قد صدر سنة 

  .سببا من أسباب بطلان القرار و إنما هو سبب لحق الاستعادة

والجدید في هذا القرار هو الأمر بإعادة البیع مما یعني أن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قد استبعدت 

  .اختصاص القضاء المدني بالفصل في موضوع حق الاستعادة

          هذا القرار أیضا انه طبق قانون نزع الملكیة الفرنسي الصادر بتاریخ  و ما یلفت الانتباه في

المتضمن نزع الملكیة الخاصة للمنفعة  997- 58الذي یسمح بامتداد أحكام الأمر  23-10-1958

سنة، معللا ذلك بكون القرار أي قرار نزع الملكیة صدر  30العامة إلى الجزائر، محتسبا مدة الاستعادة 

  .1976أي قبل صدور أول قانون لنزع الملكیة في الجزائر سنة  1975- 07- 11في 

بالرجوع إلى فقه القانون الإداري فإن إبطال قرار إداري یرد الطرفین إلى ما كان علیه قبل إصداره مع 

التعویض عن الضرر الذي یكون قد ترتب، أما حق الاسترجاع  فهو یصب في عقد وفق الأشكال 

  2.لإعادة البیع و لیس تعویضا من المنزوع ملكیته للإدارةهو ثمن  ، وتحدد الثمن و یدفعالقانونیة و ی

أیة إشارة  یتضمن مغیر أن التشریع الساري المنظم لأحكام نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة، ل

  3.لم یعالج هذه المسألة 48-76لهذا الحق في الأولویة، كما أن الأمر الملغى رقم 

  

                                                             

جامعة الأمیر  ،الاقتصاد، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مجلة الشریعة و ة علیواتیاقوت -1

   .128- 127ص  ، ص2016-06-01، 9 العدد ،عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة

  .36-35شراء أو الإیجار، المرجع السابق، ص الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة المحمد بودریعات،  -2

  .118عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -3
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  إجراءات ممارسة حق أولویة الشراء أو الإیجار: لفرع الثانيا

 هوتناول 1977 مارس 28 المؤرخ في 77-393لقد نظم هذا الإجراء القانون الفرنسي بموجب المرسوم 

الذي لم یشر إلى هته الضمانة، ونظرا  11- 91، على عكس قانون نزع الملكیة منه عدة موادفي 

تنظیمیة صریحة، مثلما فعل المشرع لأهمیتها كان على المشرع أن ینظمها بمقتضى نصوص قانونیة و 

  :وفقا للإجراءات الآتیةو ذلك  1،الفرنسي حیث نظم إجراءات حق أولویة الشراء و الإیجار

عندما تقرر الإدارة التصرف في الأملاك المنزوعة، تبدأ في الإجراءات حیث تقوم بتبلیغ المالكین القدامى 

بیع الأملاك المنزوعة و تطلب منهم الإفصاح عن أو ذوي الحقوق على وجه العموم بقرارها بإعادة 

رغبتهم في ممارسة حق الاستعادة أو التنازل عنه، ونفس الإجراء یتم بالنسبة للأملاك التي یراد تأجیرها 

من طرف الإدارة و یجب أن یتم التبلیغ أولا برسالة مضمنة، فإذا لم یتم الاتصال یعاد التبلیغ عن طریق 

  :تضمن التبلیغ ما یليییجب أن و  2،المحضر القضائي

  .تحدید مفصل للقطع الأرضیة المراد التنازل عنها-

إخبار المعنیین بأن علیهم تقدیم عروضهم المالیة للشراء أو الإیجار خلال شهرین من تاریخ هذا التبلیغ -

  .و إلا اعتبر تنازلا منهم عن ممارسة حق الاستعادة

وي حقوقهم فیجب أن ینشر الإعلان في كل بلدیة تقع فیها القطعة وإذا تعذر تحدید عنوان المعنیین أو ذ

المزمع إعادة بیعها أو تأجیرها، و ینشر نفس الإعلان في إحدى جرائد الإقلیم الإداري كما یجب أن 

  3.یتضمن الإعلان نفس المعلومات التي یتضمنها التبلیغ عن طریق المحضر القضائي

  و الإیجارأ الأولویة في الشراءلى حق الرقابة القضائیة ع: الفرع الثالث

لقد سبق القول أن المشرع الجزائري في القانون الساري لم یتطرق إلى هذه المسألة و لم یضع لها أحكام 

خاصة بها، لذلك سیتم الاعتماد على التشریع الفرنسي الذي حصر ممارسة هذا الحق وخص به الأراضي 

                                                             

  .91-90سهام قواند، المرجع السابق، ص -1

  .123عقیلة وناس، المرجع السابق، ص  -2

  .38 الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الإیجار، المرجع السابق، صمحمد بودریعات،  -3
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    حقوق حق الأولویة في الإیجار و كذا بیع العقارات المنزوعة الفلاحیة، حیث یكون للمالكین و ذوي ال

  :و ذلك على الشكل التالي

  و الإیجارأ الحق في أولویة الشراءالجهة المختصة بالنظر في طلبات : أولا

یمكن أن یثور نزاع لیس فقط على حول ثمن إعادة البیع و إنما أیضا على حق الاستعادة ذاته، فإذا ثار 

ل الثمن فإن الجهة القضائیة تبث في الموضوع و هي غیر ملزمة بتقدیر  الثمن وفق القواعد النزاع حو 

التي تم بها تقدیر تعویض نزع الملكیة، فحق الاستعادة هو تنازل عادي، غیر أن القضاء في فرنسا یعتمد 

  1.على معیار التقدیر و التعویض الذي تلقاه عند نزع الملكیة

ل اكتمال أو عدم اكتمال شروط حق الاستعادة فإن القضاء المدني هو المختص في أما إذا ثار النزاع حو 

  :تحدید الثمن، ولكنه یبقى غیر مختص في تفسیر قرارات الإدارة، وبالتالي فإن هذا النزاع یتفرع إلى فرعین

حكم باكتمال منازعة إداریة یعتبرها القضاء الفرنسي مسألة أولیة، ویفصل القضاء الإداري بالقول و ال - 1

  .الشروط القانونیة لحق الاستعادة أو عدم اكتمالها، والأمر كذلك في القانون الجزائري

منازعة مدنیة حول تقدیر الثمن تطرح على القضاء المدني، وإذا رفعت الدعوى أولا أمام القضاء  - 2

الإداري من طرف  المدني فإنه لا یحكم برفضها و إنما یؤجل الفصل فیها الى حین الفصل في الجانب

وإذا تم البث القضائي في ثمن الاستعادة أو إعادة الشراء فیجب على طالب .الجهة القضائیة الإداریة

الاستعادة أن یتم إبرام العقد خلال شهر من تاریخ التحدید النهائي للثمن، وأن یدفع الثمن و إلا سقط حقه 

  2.في ذلك

العقد  إبرامالشراء فیجب على طالب الاستعادة أن یتم  إعادة أو الاستعادةذا تم البث القضائي في ثمن إ و 

  3.من تاریخ التحدید النهائي للثمن، وأن یدفع الثمن وإلا سقط حقه في ذلكخلال شهر 

أما إذا وقع  التماطل من طرف الإدارة أو أثارت بعض الصعوبات فان المعني یقوم بإعذار الإدارة عن 

  .ضائي و یقدم لها عرضا حقیقیا لدفع الثمنطریق رسالة مضمنة أو عقد غیر ق

                                                             

  .123 ص عقیلة وناس، المرجع السابق، -1

  .38الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الإیجار، المرجع السابق، ص محمد بودریعات،  -2

  .124عقیلة وناس، المرجع السابق، ص  -3
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وإذا كان القانون لم یحدد أجلا معینا للإدارة ،و لا جزاءا یترتب عن تماطلها في إبرام عقد إعادة الشراء 

فإن استفاء المعني للإجراءات السابقة یمكنه من إیداع الوثائق أمام الموثق لحصرها و ترتیب الأثر 

  1.لملكیة و یستفید طرفي العقد في إعادة الشراء من مجانیة الرسومالقانوني علیها، وهو نقل ا

  میعاد رفع الدعوى: ثانیا

ترفع الدعاوى تحت طائلة السقوط خلال الشهرین التالیین من تبلیغ قرار رفض الإدارة لطلب إعادة البیع 

  .أو الإیجار

  الإیجار وأثار استحالة ممارسة حق الأولویة في الشراء آ: ثالثا

تجدر الإشارة إلى انه یمكن للمالك أو أصحاب الحق الذي حرم من ممارسة هذا الحق في الأولویة  هنا

المطالبة بالتعویض في حالة ما تم بیع الأملاك إلى طرف آخر، إلا أن هذا الحق یسقط، إذا تم احترام 

  2.المتبقي لطرف آخر التخصیص المقرر للعقار في قرار المنفعة العامة في جزئه الأكبر، و تم بیع الجزء

و كما سبق القول فالمشرع الجزائري لم یتناول حق الأولویة في الشراء و الإیجار، ولا الإجراءات المنظمة 

، الأمر الذي یعتبر فراغا تشریعیا وجب على 11-91له،لا في الأمر الملغى و لا في القانون الجدید 

    3.ة للمنزوع ملكیتهضمانة هام یشكل باعتباره، المشرع الجزائري تداركه

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .38المرجع السابق، ص  الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الإیجار،محمد بودریعات،  -1

  .77عبد القادر غیتاوي، المرجع السابق، ص  -2

  .125عقیلة وناس، المرجع السابق، ص -3
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عملیة نزع الملكیة  إطارالإدارة في  لأعمالهذا الفصل یتضح لنا أن الرقابة القضائیة من خلال دراستنا ل

لمنزوعي حیث تعتبر وسیلة فعالة  ، على عمل الإدارة الضمانات المفروضة أهمللمنفعة العامة تشكل احد 

و ذلك من خلال  ،ة الخاصةضد الانتهاكات التي قد تمس الملكی أكیدةالملكیة لما تخوله من حمایة 

سواء كان ذلك من خلال  ،الدعاوى التي یرفعها المتضررین من عملیة النزع ضد انحرافات نازعة الملكیة

ر التصریح بالمنفعة بقرا ابتداء ،نزع الملكیة إجراءاتالصادرة في سلسلة في القرارات  بالإلغاءالطعن 

دور  الإلغاء، وعندئذ یكون لقاضي یة صدور قرار نزع الملكیة غا إلىالعمومیة مرورا بقرار القابلیة للتنازل 

ل الإدارة اعمألصدورها وإخضاع الممهدة  الإجراءاتهام في الرقابة على هته القرارات وبسط رقابته على 

أو من خلال  القضاء بالإلغاء في حالة خرق الإدارة لإحدى الإجراءات المقررة قانونا، و ،لمبدأ المشروعیة

التي یتمتع فیها القاضي بسلطة تقدیریة واسعة و   ،لتعویض التي تعتبر من دعاوى القضاء الكاملدعوى ا

في اختیار الطریقة المناسبة و التعویض المناسب في نطاق الضوابط التي حددها كل من قانون 

القاضي تعویضا  وهذا حتى یمنح ،و المراسیم المنظمة له و قانون نزع الملكیة والإداریةالمدنیة  الإجراءات

، كما تتجلى هته المتضررة من خسارة و ما فاتهم من كسب الأطرافمنصفا یجبر ما لحق و  عادلا 

یدها على العقار، وعدم  الإدارةبل وضع قالرقابة في مراقبة شرط التعویض القبلي و إیداعه لدى الخزینة 

  .عملیة النزع ككل لعدم توافر التعویض القبلي إلغاء إلىتوافر هذا الشرط قد یؤدي 

، فمن الجهة المستفیدة إلىالنزع و نقل الملكیة  إجراءاتكما قد تتواصل الرقابة القضائیة بعد استكمال 

منح  فان المشرع ،الإدارةعلى سلطة  أوسعرقابة  إعمالو للمنزوع ملكیته  أكثرأجل تفعیل ضمانات 

لقانوني كمالك، حیث أن الإدارة ملزمة بإنجاز المشاریع التي انتزعت للمالك فرصة لاستعادة مركزه ا

، كما المنزوعة هلاسترجاع أملاك ع ملكیتهم لرفع دعوىو وفي حالة العكس قد یلجأ المنز  الملكیة من اجلها

جزءا  إلاانجاز نزع الملكیة لا تحتاج  بسبب كون ،بأكملها العقاریة نزع الملكیةإلى لا تحتاج  قد الإدارةأن 

 بالإضافة الباقي الغیر مستعمل، ملكیة وهنا أعطى المشرع الحق للمنزوع ملكیته في طلب نزع ،من العقار

فان  لأموالهافي إطار التسییر العادي تأجیر العقار الذي تم نزعه أو إذا ما قررت الإدارة بیع إلى ذلك 

المتعلق  الجزائري قانوناللم ینص علیها هته الضمانة  أن غیر الإیجارالشراء و  أولویةللمالك الحق في 

من شأنه أن یولد آثار سلبیة على الذي یعتبر فراغا تشریعیا  الأمر المراسیم المنضمة له لا بنزع الملكیة و

  .أصحاب الحقوقم و وع ملكیتهز المن
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  الخاتمة 

لحرمان المالك من ملكه، إلا أنها تبقى مشروطة بتحقیق  رغم أن نزع الملكیة للمنفعة العامة طریق قانوني

و التي تلعب دورا أساسیا المنفعة العامة و توافر جملة من الضمانات القانونیة التي تكفل للمالك حقه، 

ي یقتضیها المجتمع و بین المصلحة الخاصة وجوهریا في إیجاد نوع من التوازن بین المصلحة العامة الت

  .إطار هته العملیة المتسمة بالخطورةفي  التي یرجوها الأفراد

و التي  إتباعهاترسم الإجراءات القانونیة الواجب   و لا یتحقق ذلك إلا من خلال تقریر ضمانات تشریعیة

على إلزامیة التعویض القبلي  یدو التأك تشكل في المقابل ضمانات تكفل حمایة حق الملكیة، وكذا النص

للمالك  تتیحضمانات قضائیة  ودو المنصف، ولا تكتمل فعالیة الضمانات التشریعیة إلا بوجالعادل 

دعاوى  عبرف أمامهبفتح المجال  وذلك من الضیاع، ملكیته تصونع ملكیته كل المكنات التي و المنز 

التعویض جراء القرارات الإداریة الغیر مشروعة، أو  بإلغاء الأمرتعلق  ءالقضاء الإداري سوا أمام قضائیة

وما یلعبه القاضي الإداري من دور هام في الرقابة على مدى  ،الضرر الحاصل عن عملیة نزع الملكیة

  .لتعویضاوما یكفله للمالك عند تحدیده لحقه في  شرعیة إجراءات نزع الملكیة،

  التوفیق إلىونیة التي یسنها و التي یسعى من خلالها غیر أن المشرع الجزائري من خلال المنظومة القان

یبقى نسبیا و المالك یحتاج  التوفیق هذا نأ، إلا نقطة توازن بین المصلحتین العامة و الخاصة و إیجاد

    .إلى ضمانات أوسع للحد من تعسف الإدارة في ممارستها لسلطاتها الواسعة

  النتائج

  :ص جملة من النتائج نذكرها في ما یليو من خلال ما سبق ذكره یمكن استخلا

في  بعض الأمثلة  بوضع قام وإنما ولم یعرفها، لم یحدد الحالات التي تشكل منفعة عامةإن المشرع  - 1

وهذا یعني إطلاق ید الإدارة في  ،... ةكالتعمیر و التهیئة العمرانیمن قانون نزع الملكیة  2/2نص المادة 

من رقابة  ت نفع عام من عدمها، وهذا التوسع قد یؤدي إلى إفلاتهاتكییف العملیات التي تعتبر ذا

   .القضاء

  من 3إن الوالي هو الذي یقوم بتعیین أعضاء لجنة التحقیق الإداري المسبق استنادا إلى نص المادة  - 2
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 من 5عملا بالمادة  تهم تقع على عاتق السلطة نازعة الملكیةأكما أن مكاف ،186-93المرسوم التنفیذي 

   .اللجنة و حیادهم أعضاءاستقلالیة مبدأ الذي یمس ب الأمر ،نفس المرسوم

یتوقف إیداعه في الخزینة العمومیة، فإن ذلك قد یتعارض بشكل واضح مع  إذا كان مبلغ التعویض - 3

، فقد تقوم الإدارة بوضع الید على العقار المعني في الوقت الذي لا یزال المالك التعویض المسبق  قاعدة

  .نتظر الحصول على تعویضهی

إلا  ،الاسترجاعالمشرع قد خول للمنزوع ملكیته استعمال حقین و هما طلب نزع ملكیة الباقي وحق  إن - 4

 أنكما  و شروط تطبیقها لإجراءاتمن ممارستها هو عدم تنظیم المشرع في صلب القانون أن ما یحد 

  .لم تأتي بأي أحكام مفصلة لممارسة هذا الحق 11- 91المراسیم التنفیذیة التي جاءت تطبیقا للقانون 

انون دورا للقضاء في لم یعطي هذا الق إداري محض، حیث  تعتبر إجراءات نزع الملكیة ذات طابع - 5

حیث خول نزع الملكیة، ویقتصر دوره على الفصل في المنازعات ولا یتدخل إلا بمناسبة دعوى قضائیة، 

  .الملكیة لنفسها و بنفسها مما یجعلها الخصم و الحكم في نفس الوقتالقانون للإدارة نازعة الملكیة نقل 

 غیر بعض الأحیان في ویجعله قضائه على سلبا یؤثر المتخصص الإداري القاضي تكوین نقص - 6

 أنه علما الأضرار  المنافع و بین الموازنة برقابة الأمر تعلق إذا خاصة الرقابیة سلطته لممارسة فعال

   .الإداري القاضي إمكانیات عن غالبا تخرج التي و الأهمیة، بالغة بحتة وتقنیة فنیة تقدیرات في یخوض

  و التوصیات الاقتراحات

 هذه النتائج التي توصلنا إلیها، یمكن تقدیم بعض الاقتراحات التي نعتقد أنها قد تساهم في تفعیلوبعد 

الدولة في تحقیق المنفعة العامة نوجزها جدي للضمانات الممنوحة للمالك، و بالمقابل الحفاظ على وظیفة 

  :كما یلي

تبرر لجوء للمنفعة العامة و التي  حالات حصریةمن خلال النص على  2/2تعدیل نص المادة  - 1

من التوسع في  الإدارةغل ید لأن ذلك من شأنه  ،تحدید مفهوم لها الأقلعلى  أو نزع الملكیة إلى الإدارة

في تقدیر المنفعة العامة التي تشكل خطرا على حق الملكیة إذا ما  لتقدیریةهذا الشأن و الحد من سلطتها ا

  .أسیئ استعمالها

  وذلك بإسناد مهمة تعیین لجنة التحقیق 186- 93من المرسوم التنفیذي  5و 3تعدیل نص المادة  - 2
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قیامها دفع مكافئتهم إلى جهة محایدة عن السلطة نازعة الملكیة ضمانا لاستقلالیتها في  المسبق و

  .بمهامها

إلى جهة إداریة محایدة لم تشرف على سیر الإجراءات  وتحدید التعویض سند نقل الملكیةأحبذا لو  - 3

، ولا یكون ذلك إلا من خلال إعطاء فعالیة أكثر لدور القاضي الذي هو بعید عن كل الإداریة لنزع الملكیة

     .دارةالإجراءات الإداریة لنزع الملكیة التي هي من اختصاص الإ

تعدیل نص  إعادةمن خلال  الدفع القبلي للتعویض مقابل نزع الملكیة لقاعدةتدارك الدستور  ضرورة  - 4

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  22المادة 

أن یحدد المشرع أجلا معینا یجب خلاله على الإدارة أداء التعویض مباشرة إلى مستحقیه ضرورة  - 5

  .إیداع التعویض خر في أداء أوالتأ للمماطلة أوتفادیا 

، وذلك بالنص صراحة على طریقة الدفع المباشر للتعویض 11-91من القانون  27تعدیل المادة  - 6

یكون الإیداع في كأصل، وجعل الإیداع في خزینة الولایة كاستثناء، في حالات خاصة و محددة و عندما 

   .الخزینة مبررا

 والعمل المختلفة، الدعاوى في الفصل عملیة علیه لتسهل ا جیداتكوین الإداري القاضي تكوین یجب - 7

فعالیة أكثر  إضفاء و ذلك من أجل ،العقاري تقنیات التقییم لاسیما في المجال القضاة تخصص دعم على

  .لدور القاضي في رقابته على سلطة الإدارة في تقدیر التعویض

بممارسة  المتعلقة 11-91من القانون  32 تطبیق أحكام المادة إصدار مرسوم یتضمن بالتفصیل  - 8

وكیفیة حساب مقابل  انجاز الأشغال و مدة تقادم الدعوى حق الاسترجاع وتحدید إجراءاته من حیث مدة

       .الاسترجاع و الهیئة المكلفة بذلك

      من العقار الغیر مستعمل، و ذلك ضبط شروط و إجراءات ممارسة حق طلب نزع ملكیة الباقي  - 9

یحدد فیها معاییر لتحدید مدى قابلیة من قانون نزع الملكیة  22إصدار تنظیم جدید أو إضافة فقرة للمادة ب

  .خضوعها لنوعیة العقار المنزوع مع مراعاة للاستعمالالجزء الباقي من العقار 

تصرف ال الإدارةعندما تقرر و ذلك  ،ضرورة النص على حق المالك في أولویة الشراء أو الإیجار -10

   .ضمانة لا تقل أهمیة عن سابقتها المنزوعة ببیعها أو تأجیرها باعتباره الأملاكفي 
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  :یتضمن 1الملحق رقم     

قرار فتح تحقیق مسبق لإثبات المنفعة العمومیة لعملیة  نموذج

 الأشغاللفائدة مدیریة   الملكیة من أجل المنفعة العمومیة نزع

ئي الطریق الولا  ازدواجیةالعمومیة لولایة قالمة لإنجاز مشروع 

على  20الرابط بین حمام دباغ و الطریق الوطني رقم  122رقم 

  .كلم 4مسافة 
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  :یتضمن 2الملحق رقم  

  لمشروع تمریر أنبوب  التصریح بالمنفعة العمومیةقرار ل نموذج

   .)القالة - سكیكدة - حاسي الرمل( الغاز
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  :یتضمن 03الملحق رقم     

نموذج لقرار قابلیة التنازل عن الأملاك و الحقوق العقاریة 

الرابط  27الداخلة في مشروع إعادة الاعتبار للطریق الولائي رقم 

  .كلم 26بین بلدیة حمام دباغ و بلدیة بوحمدان على مسافة 
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  :یتضمن 4الملحق رقم 

ر نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لإنجاز نموذج لقرا

الضروریة لمشروع تمریر أنبوب  pc6محطات الضغط للأنبوب 

 .)القالة - سكیكدة - حاسي الرمل(الغاز 
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  :یتضمن 5الملحق رقم 

  الدولة  سقرار صادر عن مجل

  .والي ولایة میلة ضدبین زغاوي محمد بن ساعد قضیة 
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  :یتضمن 6الملحق رقم 

  قرار صادر عن مجلس الدولة

  قضیة ورثة بریهوم الصدیق بن رابح  ضد مدیر الوكالة الوطنیة 

  .والي ولایة میلة و وزیر المالیة للسدود و
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 يتضمن: 7الملحق رقم 

 قرار صادر عن مجلس الدولة

  .جابي نور الدين دقضية والي ولاية سطيف ض
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 يتضمن: 8الملحق رقم 

 الدولة سقرار صادر عن مجل

 .ورثة حمايدي موسى ضد والي ولاية سكيكدةقضية 
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  :یتضمن 9الملحق رقم 

  قرار صادر عن مجلس الدولة 

  .ضد والي ولایة سكیكدة قضیة ورثة مفتاح
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  المراجع قائمة

  النصوص القانونیة : أولا 

  الدساتیر -1

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة 1976نوفمبر  23مؤرخ في  97-76الأمر رقم  -

 .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94الشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد  الدیمقراطیة

ق بإصدار نص تعدیل الدستور ، یتعل1996دیسمبر  7مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي  -2

دیسمبر  8،مؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة العدد  1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 

1996. 

یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  6مؤرخ في  01-16القانون رقم  -3

  .2016مارس  7مؤرخة في  ،14

  الاتفاقیات الدولیة  -2

المبرم  الاتفاق، یتضمن المصادقة على 1991أكتوبر  5مؤرخ في  345- 91المرسوم الرئاسي رقم  - 1

البلجیكي اللكسمبورغي المتعلق  الاقتصاديقراطیة الشعبیة والإتحاد حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمبین 

، الجریدة الرسمیة 1991أفریل  24، الموقع بالجزائر بتاریخ للاستثماراتبالتشجیع و الحمایة المتبادلة 

 .1991أكتوبر  6، مؤرخة في 46العدد 

المبرم  الاتفاق، یتضمن المصادقة على 1994جانفي  2مؤرخ في  01-94المرسوم الرئاسي رقم  - 2

       قراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمبین 

و تبادل الرسائل المتعلقة بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في  الاستثماراتین، فیما یخص و الحمایة المتبادل

 .1994جانفي  2، مؤرخة في 01، الجریدة الرسمیة العدد 1993فیفري  13

بین  الاتفاقیة، یتضمن التصدیق على 2003أكتوبر  23مؤرخ في  370- 03المرسوم الرئاسي رقم  - 3

قراطیة الشعبیة و حكومة دولة الكویت للتشجیع و الحمایة المتبادلة یة الدیمحكومة الجمهوریة الجزائر 

نوفمبر  2، مؤرخة في 66، الجریدة الرسمیة العدد 2001سبتمبر  30، الموقعة بالكویت في للاستثمارات

2003. 
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    القوانین -3

المنفعة ، یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجب 1976ماي  25المؤرخ في  48- 76رقم  الأمر - 1

  .1976، المؤرخة في جوان 44العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 2

، مؤرخة في 78، الجریدة الرسمیة العدد 2007سبتمبر  26المؤرخ في  05-07بموجب القانون رقم 

  .1975سبتمبر  30

یة العدد ــریدة الرسمــقاري، الجــعــه الــیــمن التوجــ، یتض1990نوفمبر  18ؤرخ في ـــالم 25-90نون القا - 3

  .1990نوفمبر  18، مؤرخة في 49

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 1991أفریل  27المؤرخ في  11- 91القانون رقم  - 4

  .1991ماي  8مؤرخة في  ،21العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، الجریدة 2005، المتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29المؤرخ في  21-04القانون رقم  - 5

  .2005دیسمبر  30، مؤرخة في 85الرسمیة العدد 

              ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  - 6

  .2008أفریل  23، مؤرخة في 21لجریدة الرسمیة العدد الإداریة، ا و

  التنظیمات -4

، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة  27مؤرخ في ال 186-93رقم المرسوم التنفیذي  - 1

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  ،1991فریل أ 27المؤرخ في  91-11

  .1993أوت  1،مؤرخة في  51سمیة العددالعمومیة، الجریدة الر 

    ، یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2005جویلیة  10مؤرخ في  248-05رقم  المرسوم التنفیذي - 2

المؤرخ في  11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم  1993جویلیة  27المؤرخ في  93-186

جل المنفعة العمومیة ، الجریدة الرسمیة أة من الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكی 1991فریل أ 27

  .2005جویلیة  10،مؤرخة في  48العدد 
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الذي  186-93، یتمم المرسوم التنفیذي 2008جویلیة  7المؤرخ في  202- 08المرسوم التنفیذي  - 3

    الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  11- 91یحدد كیفیات تطبیق القانون 

  .2008جویلیة  13، الصادرة بتاریخ 39العامة، الجریدة الرسمیة العدد 

  المؤلفات: ثانیا

بة ـــتــى، مكــة الأولــعــطبــــري، الــزائــانون الجــــي القـیة فـــلكــمـــزع الــرارات نـــات قــراش، منازعـــلام حــأح -1

  .2017ة، ــكندریـة، الإســانونیـــاء القــوفــال

في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة  يالقضاء العقار حمدي باشا عمر،  - 2

  .2017، دار هومة، الجزائر، 15الطبعة  ،العلیا و محكمة التنازع

   لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع، بدون طبعة، دار  - 3

  .2012هومة، الجزائر، 

 أخرىنصوص تشریعیة و  موسى بودهان، النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، - 4

  .2012، القضائي، بدون طبعة ، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر بالاجتهادتنظیمیة مدعمة 

عین  صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بدون طبعة، دار الهدى، نبیل -5

  .2008الجزائر، ملیلة،

              ، منشأة 1سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، طبعة  - 6

    .2004الإسكندریة،  المعارف، 

         دون ــب ارنة،ـقـة مـكیة، دراسـزع الملـومیة في نــمـة العـعـنفــح بالمـصریـمي، التـیــام براهــسه - 7

  .2012ة، الجزائر، ـلـلیـــن مــیــدى، عــهـ، دار الةـطبع

عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة، بدون طبعة، دار الهدى للطباعة و النشر -8

  .2010التوزیع، الجزائر،  و

  .1992عبد الحكم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، بدون طبعة، دار الفكر العربي، مصر،  - 9

ة ـة مقارنــ، دراس ةــامـــعة العـــفــزع الملكیة للمنــعبد الكریم مصطفى محمد محمود، التعویض عن ن -10

  .2018ي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ـــــرنسـون الفــع القانــم
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لدستوري، دراسة مقارنة، بدون عید سعد دسوقي، حمایة الملكیة الخاصة في القضاء ین الإداري و ا -11

  .2012طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

    الطبعة الأولى، جسور للنشر  دراسة تشریعیة فقهیة قضائیة، ،عمار بوضیاف، القرار الإداري -12

  .2007و التوزیع، الجزائر، 

ضائیة حدیثة في كل عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات ق -13

  .2011مصر، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، -تونس-فرنسا- من الجزائر

  عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني الجوانب التطبیقیة للمنازعة  -14

  .2013ى، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ــالإداریة، الطبعة الأول

  .1994خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  رشید -15

  .2003دار هومة، الجزائر،  بدون طبعة، شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري،-16

  المقالات العلمیة: ثالثا

لكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة في التشریع نظام التعویض في مجال نزع الم إیمان العباسیة شتیح، - 1

بسي ـــربي التـمجلة الدراسات و البحوث القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الع، الجزائري

  .2016ر ــبــاني، نوفمــدد الثـــــة، العــتبس

 ومیة في مجال نزع بوقرة، رقابة القاضي الإداري على قرار التصریح بالمنفعة العم إسماعیل - 2

 العدد  ،، جامعة عباس لغرور خنشلة-مخبر السیادة و العولمة-الملكیة، مجلة الدراسات القانونیة

  .2018الأول، جانفي 

ال نزع ــوالي في مجــرارات الــعلى ق الإداريرقابة القاضي  بوقرة و علاء الدین قلیل، إسماعیل -3

           الدیمقراطي، المركز الإداریةقانون الدستوري و العلوم مجلة ال ة،امــفعة العــكیة للمنــالمل

  .2018أكتوبر  الأول،العدد ، برلین، ألمانیا ،العربي

بن حرز االله بلحطاب، الضمانات المكفولة ضد نزع الملكیة و الإجراءات المشابهة لها، مجلة  - 4

  .2019جانفي  5، 1العدد  ،الدراسات القانونیة و السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي بالأغواط
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  .2004، 5كریبي، الحق في التعویض في إطار نزع الملكیة، مجلة مجلس الدولة، العدد وبیدة ز  - 5

مجلة  التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة في القانون الجزائري، ،حمدان الجیلالي - 6

  .2016، دیسمبر 5بلعباس، العدد  يجامعة جیلالي لیابس بسید ،القانون العام الجزائري و المقارن

           یاقوتة علیوات، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مجلة الشریعة  - 7

  .2016- 06- 01، 9العدد  ،، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینةالاقتصادو 

المتعلقة بنزع الملكیة  للإجراءات الإدارة احترامدى في مراقبة م الإداريلیلى زروقي، دور القاضي  - 8

  .2003، 3الخاصة للمنفعة العامة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

محمد بودریعات، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الإیجار، مجلة مجلس  - 9

  .2003، 3عدد ــدولة، الــال

   ة رقم ـكیـلـزع المــون نـانـق إطارة في ـخاصـاریة الـیة العقـملكة الـضمانات حمای شاش،ــمد لعـمح-10

، جانفي 20العدد  ،جامعة آكلي محند أولحاج بالبویرة ،مجلة معارف، مـمـتـو الم  دلـعــالم 91-11

2016.  

    مخطاریة طفیاني، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة تشریعات التعمیر  -11

  .2017و البناء، جامعة تیارت، العدد الرابع، دیسمبر 

صوفیا شراد وریاض دنش، منازعات إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة منازعات  -12

  .2006، مارس العدد الثالث ،التعویض، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة

  الملتقیات العلمیة: رابعا

ر بعلي، النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة، ملتقى وطني حول محمد الصغی -1

 26و  25قالمة،  1945ماي  8الملكیة العقاریة و القیود الواردة علیها في التشریع الجزائري، جامعة 

  .2013سبتمبر 

ریة، ملتقى وطني حول سماح فارة، نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة كقید على حق الملكیة العقا -2

قالمة، مجمع  1945ماي  8الملكیة العقاریة و القیود الواردة علیها في التشریع الجزائري، جامعة 

  .2013سبتمبر  26و  25هلیوبولیس قالمة،
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  الرسائل و المذكرات :خامسا

  رسائل الدكتوراهأطروحات و  -1

       نون الجزائري بین التقدیر الإداري إدریس بوزاد، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القا -1

و الضمانات المقررة قانونا و قضاء، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ملود 

  .2017-10-24معمري تیزي وزو، 

  وق ــقــلحوراه، كلیة اــامة، أطروحة دكتــفعة العــزع الملكیة للمنـ، الإجراءات الإداریة لنحمدان الجیلالي - 2

  .2018- 2017یاسیة، جامعة جیلالي لیابس بسیدي بلعباس، ــلوم الســعــو ال

الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر،رسالة دكتوراه، كلیة الحــقوق  محمد لعشاش، -3

  .2016-01-27 والــعلوم السیاسیــة، جامعة ملود معمري تیزي وزو،

      لمرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و هدف المردودیة حالة عقود نادیة ضریفي، ا - 4

  .2012-2011، 1الامتیاز، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر

 دراسة  سهام براهیمي، رقابة القضاء على الإجراءات القبلیة و البعدیة لإثبات المنفعة العمومیة، - 5

-2014 ، ة دكتـوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسانمقارنة، أطروح

2015.  

جل المنفعة أغیتاوي، الضمانات التشریعیة و القضائیة لنزع الملكیة الخاصة من  عبد القادر -6
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  .2010-2009 ،الدولي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة بومرداس

زوبیر براحلیة، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة - 2
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  الفھرسالفھرس
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 6 للمنفعة العامة الضمانات التشریعیة لعملیة نزع الملكیة: الفصل الأول

 7 ع الملكیةالضمانات الإجرائیة لعملیة نز : المبحث الأول

 7 التصریح بالمنفعة العامة: المطلب الأول

 7 الإجراءات التمهیدیة المنوطة بالمستفید  : الفرع الأول

 7 استهداف المشروع المقترح تحقیق منفعة عامة: أولا

 15 شرط الاتفاق بالتراضي قبل نزع الملكیة: ثانیا

 17 ملف طلب نزع الملكیة: ثالثا 

 19 تحقیق المسبق ال: الفرع الثاني
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 30 ثار قرار التصریح بالمنفعة العمومیةآ: رابعا

 32 قرار القابلیة للتنازل: المطلب الثاني

 32 مرحلة التحقیق الجزئي: الفرع الأول
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 33 مرحلة تقییم التعویض: الفرع الثاني

 33 مرحلة صدور قرار القابلیة للتنازل : الفرع الثالث

 34 الجهة المختصة بإصدار قرار القابلیة للتنازل: أولا

 34 الطبیعة القانونیة لقرار القابلیة للتنازل: ثانیا

 35 مضمون قرار القابلیة للتنازل: ثالثا

 35 انونیة لقرار القابلیة للتنازلالآثار الق: رابعا

 35 قرار نزع الملكیة : المطلب الثالث

 35 شروط صدور قرار نزع الملكیة: الفرع الأول 

 37 إجراءات قرار نزع الملكیة بعد صدوره: الفرع الثاني

 37 الملكیة نزعإصدار قرار آثار  :الثالفرع الث

 37 نازعة الملكیةالملكیة على الإدارة  نزعآثار قرار : أولا 

 38 منزوع ملكیته      الالملكیة على  نزعآثار قرار : ثانیا

 39 )التعویض( الضمانة الموضوعیة : المبحث الثاني

 39 مفهوم التعویض عن نزع الملكیة: المطلب الأول

 39 تعریف التعویض: الفرع الأول

 40 خصائص التعویض: الفرع الثاني 

 40 العادل التعویض: أولا

 41 التعویض المنصف: ثانیا

 41 التعویض القبلي: ثالثا

  أشكال التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الثالث
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  42  التعویض النقدي :أولا
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 42 التعویض العیني: ثانیا

 42 الجمع بین التعویض النقدي و العیني:ثالثا

 42 قواعد تقدیر التعویض و تقنیات تقییمه: المطلب الثاني

 43 مراحل تقدیر التعویض: الفرع الأول

 44 المرحلة التمهیدیة - أولا

 44 المرحلة التقییمیة: ثانیا

 45 المرحلة التقریریة:ثالثا

 46 قواعد تقدیر التعویض: الفرع الثاني 

 46 القیمة الحقیقة للعقار: أولا

 47 تحدید طبیعة و مشتملات العقار: ثانیا

 48 ي للعقارالاستعمال الفعل: ثالثا 

 49 تقنیات تقییم التعویض: الفرع الثالث

 52 تقییم الأراضي المبنیة و المعدة للبناء: أولا

 52 تقییم العقارات الفلاحیة: ثانیا

 53 تقییم المحلات التجاریة:ثالثا

 53 عملیة دفع التعویض عن نزع الملكیة: المطلب الثالث 

 54 عویضالجهة المكلفة بدفع الت: الفرع الأول

 54 الجهة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة هي من تتحمل دفع التعویض –أولا

 54 السلطة النازعة تبقى مسؤولة عن دفع التعویض في حالة عدم تحدید المستفید: ثانیا

  55  طرق دفع التعویض: الفرع الثاني

  56  الدفع المباشر:أولا
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 57 إیداع التعویض لدى الخزینة :ثانیا

 57 عوارض دفع التعویض: الفرع الثالث

 58 التأخر في دفع التعویض:أولا

 58 إعادة تقییم التعویض: ثانیا

 59 التكالیف المصاریف و: ثالثا
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 63 دور القضاء الإداري في الرقابة على قرارات نزع الملكیة: المبحث الأول

 63 شروط قبول الدعوى القضائیة ضد قرارات نزع الملكیة: المطلب الأول 

 63 الشروط العامة لقبول الدعوى ضد قرارات نزع الملكیة: الفرع الأول

 63 واجب توافرها في الطاعن الشروط ال: أولا

 64 شروط الشكلیة للقبول الدعوى القضائیةال:ثانیا 

 65 میعاد رفع الدعوى ضد قرارات نزع الملكیة: الفرع الثاني

 66 قرارات نزع الملكیة بالنظر فيالجهة القضائیة المختصة :الفرع الثالث

 66 رقابة قضاء الإلغاء على قرارات نزع الملكیة: المطلب الثاني

 66 اء على قرار التصریح بالمنفعة العامة رقابة قضاء الإلغ: الفرع الأول

 66 رقابة القاضي على صحة أركان قرار التصریح بالمنفعة العامة : أولا 

 77 آثار تحریك دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العامة: ثانیا

 79 رقابة قضاء الإلغاء على قرار قابلیة التنازل: الفرع الثاني

 80 اءات التحقیق الجزئيمراقبة القاضي لإجر : أولا

  81  رقابة قاضي الإلغاء لقرار قابلیة التنازل في حد ذاته: ثانیا

  82  إمكانیة مراقبة القاضي الإداري لقرار التصریح المنفعة العمومیة: ثالثا
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 83 الرقابة القضائیة على قرار نزع الملكیة : الفرع الثالث

 83 كیة رقابة قاضي الإلغاء لقرار نزع المل: أولا

 86 آثار الطعن في قرار نزع الملكیة : ثانیا

 87 على التقدیر الإداري للتعویض قضاءال رقابة: المطلب الثالث

 87 شروط قبول دعوى التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الأول

 87 أطراف دعوى التعویض : أولا

 89  الجهة المختصة في النظر في منازعة تقدیر التعویض: ثانیا

 89 میعاد رفع منازعة تقدیر التعویض: ثالثا 

 89 الشروط المرتبطة بالضرر: رابعا

 91 سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض عن نزع الملكیة: الفرع الثاني

 91 سلطة تعدیل مقدار التعویض : أولا 

 92 سلطة اللجوء إلى إجراءات التحقیق: ثانیا

 94 ي توجیه أوامر للإدارةسلطة القاضي الإداري ف: ثالثا

 95 الضمانات الممنوحة للمالك بعد نزع الملكیة: المبحث الثاني

 95 الحق في طلب نزع الباقي الغیر مستعمل: المطلب الأول

 95 مستعمل شروط ممارسة طلب نزع ملكیة الباقي الغیر: الفرع الأول 

 95 المبنیةشروط نزع ملكیة الباقي من العقارات : أولا

 97 شروط نزع الباقي من العقارات العاریة: ثانیا

 98 إجراءات طلب نزع ملكیة الباقي الغیر مستعمل : الفرع الثاني

  99  الباقي الغیر مستعمل الرقابة القضائیة على دعوى طلب نزع ملكیة: الفرع الثالث

  99  الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة: المطلب الثاني
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 100 ط ممارسة الحق في الاسترجاعشرو : الفرع الأول

 103 إجراءات ممارسة حق الاسترجاع: الفرع الثاني 

 104 الرقابة القضائیة على حق استرجاع الأملاك: الفرع الثالث

 104 موضوع دعوى الاسترجاع: أولا

 107 المواعید الواجب احترامها في دعوى الاسترجاع: ثانیا

 109 ترجاعالقضاء المختص بطلب الاس: الثثا

 110 مقابل الاسترجاع: رابعا

 111 الحق في أولویة الشراء و الإیجار: المطلب الثالث 

 111 الإیجار وأشروط ممارسة الحق في أولویة الشراء : الفرع الأول

 113 إجراءات ممارسة حق أولویة الشراء أو الإیجار: الفرع الثاني

 113 الإیجار وأ  في أولویة الشراءق حالابة القضائیة على الرق: الفرع الثالث 

 114 الإیجار و تصة بالنظر في طلبات إعادة البیعالجهة المخ: أولا

 115 میعاد رفع الدعوى: ثانیا

 115 الإیجار وأثار استحالة ممارسة حق الأولویة في الشراء آ: ثالثا
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  الملخص

  

   
تمارس  من أجل تحقیق المنفعة العمومیة التي وجدت من أجلها الدولة، فإن هذه الأخیرة

وعلى رأسها نزع الملكیة الخاصة، وبالنظر إلى خطورة الإجراء على  مجموعة من الامتیازات

رة حق الملكیة الفردیة ، فإنه أحیط بمجموعة من الضمانات التشریعیة، فقد تم النص على ضرو 

تحقق شرط المنفعة العامة في العملیة، و أن لا تلجأ الإدارة إلى تجرید الملاك من أملاكهم إلا 

إذا احترمت الإجراءات المتبعة لتمام العملیة، و تعذر علیها الحصول على تلك الأملاك 

  .بالطرق الودیة، بالإضافة إلى تمكین المتضرر من تعویض قبلي عادل ومنصف

یة الضمانات التشریعیة إلا بوجود ضمانات قضائیة تتمثل في رقابة القاضي و لا تكتمل فعال

الإداري على كل إجراءات التي قامت بها الإدارة، فالمنزوع ملكیته وكل من له الصفة 

والمصلحة بإمكانه أن یطعن أمام القضاء سواء بدعوى الإلغاء أو التعویض ویتم الطعن وفق 

التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت  إجراءات

   عند هذا الحد من كما لم یتوقف المشرع الجزائري   بموجب تشریعات نزع الملكیة،

الضمانات، وإنما سمح للمنزوع ملكیته حتى بعد استكمال إجراءات نزع الملكیة بطلب نزع 

  .ع الأملاك المنزوعة متى توافرت شروط ذلكملكیة الباقي الغیر مستعمل و طلب استرجا

إن نزع الملكیة للمنفعة العامة و إن كانت تهدف إلى الصالح العام، فإنها في المقابل تبحث 

  .عن حمایة الملكیة الفردیة عن طریق الموازنة بین المصلحة العامة و المصلحة الخاصة

 


